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“تأبعتوج عردو ون /رة سدع ووتوم 


شركز الاستةةا 


حقيقة الدعم وأزمة الاقتصاد المصرى 
(المغالطات المالية والمحاسبية .. والحقائق الاقتصادية والسياسية ) 


- رؤية إستراتيجية جديدة - 


إعداد / عبد الخالق فاروق 
الخبير فى الشئون الاقتصادية والاستراتيجية 
تت القاهرة تت 


- "٠١5 سبتمبر‎ - 


أله مذو ش او 


الباب الأول 
تطور الدعم ومشكلات منظومة الخبز 
الفصل الأول ٠‏ الإطار المنهجي للدراسة. 
- المشكلة البحثية. 


- فروض الدراسة. 
ع الفرابات السائقة: 


- أسلوب العمل. 
الفصل الثاني :تطور سياسات الدعم السلعى 
المبحث الأول : أسباب تطور سياسات دعم وخفض تكاليف المعيشة . 
المد لمبحث الثانى : خرائط الفقر والفقراء فى مصر 1 
المبحث الثالث :الخلل الهيكلى فى إدارة منظومة إنتاج وتوزيع الخبز . 
(أ) الخلل فى قطاع الزراعة وإنتاج القمح . 
( ب ) الخلل فى منظومة التخزين والتشوين . 
( ج ) الخلل فى الطحن والمطاحن . 
( د ) الخلل فى المخابز والتوزيع . 
(ه ) دور الإحتكارات فى تعاظم الأزمة . 
الفصل الثالتٌ :كيف نعالج الخلل فى إدارة منظومةالدعم. 
المبحث الأول : سياسات زيادة نسب الاكتفاء الذاتى من القمح . 
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المبحث الثانى : سياسات جديدة للتخزين والنقل . 

المبحث الثالث: سياسات المطاحن والسيطرة على التلاعب بالدقيق المدعم . 
المبحث الرابع : سياسات جديدة للسيطرة على المخابز وعمليات التوزيع . 

المبحث الخامس : تعديل الميزان الغذائى المصرى ودور البطاطس كمورد غذائى . 

المبحث السادس : الخلاصة والاستنتاج والرؤية الاستراتيجية البديلة 


الباب الثانى : 


أكذوبة دعم المشتقات البترولية 
الفصل الرابع : ما يسمى دعم المشتقات البترولية . 
المبحث الأول : حكاية " دعم المشتقات البترولية " . 
المبحث الثانى :إعادة هيكلة قطاع البترول مدخل رئيسى للإصلاح . 
الخلاصة والاستنتاج : 
فهرس الجداول الإحصائية . 
الملاحق : 


ملحق رقم :)١(‏ العقد الجديد بين وزارة التموين وأصحاب المخابزالموقع بتاريخ مارس ٠١١”‏ ( حكومة 
الأخوان المسلمين وسارت على دربه حكومة محلب ) . 
ملحق رقم :)١(‏ نفقات تشغيل المخابز وكيفية حساب أرباحها . 


ملحق رقم ("):بيان حصص المخابز الطباقى )7/٠١(‏ عن شهر مارس 5.15 ) إحان يوم ). 


ملحق رقم (4؛) : نماذج حالة عملية للمخابز . 


ملحق رقم (5) كميات السولار المستهلكة وقيمتها المالية للشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى 
خلال الفترة من أول يوليو ٠١١١‏ حتى ١"يناير ٠١1١54‏ 


ملحق رقم (5) : ملاحظات المواطنيين والباحثين حول مخالفات المخابز وثغرات منظومة توزيع الرغيف 
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ملحق رقم )١(‏ :الجهات التي تتلقى الدعم وكيفية توزيعه خلال الفترة من عام ٠٠٠١‏ حتي عام ٠١٠١‏ 

ملحق رقم (1): تطور الإنتاج المحلى للمنتجات البترولية موزعة على المناطق خلال السنوات من عام ٠٠١8/٠٠١1‏ 
حتى7 5١1١/7١0١‏ ' الوحدة/ ألف طن " 

ملحق رقم )٠3١(‏ : تطور دعم المنتجات البترولية والغازات الطبيعية خلال السنوات من عام ٠٠١/١135‏ حتى عام 
60 " بالمليار جنيه " 

ملحق رقم )١١(‏ : استهلاك المنتجات البترولية خلال الأعوام المالية من عام ٠٠١1/5٠١5‏ حتى عام ١١1١؟/؟1١1١٠‏ 
ملحق رقم :)١١(‏ تطور الناتج القومي الاجمالي في مصرخلال الفترة من عام ١540/١979‏ حتى عام ١91/8‏ 


ملحق رقم :)١*(‏ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( ) فى يوليو لسنة ١١4‏ بالزيادة السنوية لأسعار 
شرائح الكهرباء . 


-التعريف بالمؤلف 


٠. مقدمة‎ 


أثارت قضية دعم الحكومة للأسعار . ولا زالت . الكثير من النقاش والجدال والصخب حول مدى 
جدوى هذه السياسة, ومقدار عبئها على الموازنة العامة للدولة, ومستوى كفاءة النظام المتبع في 


تحقيق الأهداف المرجوة منه. 


وكلما اشتدت الأزمة الاقتصادية والمالية في البلاد, ازدادت الأصوات . خاصة من المصادر 
الحكومية والرسمية . المطالبة بإلغاء هذا النظام, مرة تحت شعار" ترشيد الدعم" وأخرى حول " 
ضرورة توصيل الدعم لمستحقيه ", وثالثة بشأن " ضرورة استبدال الدعم العيني بالدعم النقدي أو 


البدل النقدي ". 


على كل الأحوال, فإن هذه القضية مستمرة منذ منتصف السبعينات من القرن العشرين, حينما بدأت 


الزافنة الاقتعكافية والاحتتاعية الدولة النصوية فى الكفيق من اهولة#التخطيط إلى دولة 
4 الانفتاح الاقتصادي "0 
وفى هذا تداخلت مصالح قوى اجتماعية ورؤى سياسية, بمطالب دولية, سواء من دول غربية 


ترى أن هناك ضرورات لإعادة تركيب منظومة السياسات الاقتصادية والاجتماعية المصرية, بما 


يتواءم مع سياسة الالتحاق بالاقتصاد الرأسمالي الدولي, أو من مؤسسات تمويلية دولية تحرص 


والأسواق. 


وتحاول هذه الدراسة, تحليل مضمون هذا الجدال المجتمعي في إطار سياقه السياسي 
والاجتماعي من جهة, ومراجعة التطور الكمي والكيفي لمخصصات الدعم السلعي من جهة أخرى, 
ثم تحليل مكونات هذا الدعم وقطاعاته المختلفة, وأخيراً عرض ما نراه مناسباً للخروج من أسر هذه 
السياسة, أو وضع إطار أكثر إنسجاماً لتحقيق فاعليتها أو الهدف من ورائها. 


وفى نفس الوقت تتعرض الدراسة لنظم الدعم الضخم الذي تقدمه بعض دول الإتحاد الأوربي 
من جهة والولايات المتحدة الأمريكية من جهة أخرى لمزارعيها من أجل استمرار صمود هذا القطاع 
الزراعي في وجه المنافسة الدولية بما يعنى الخروج فعلياً عن الدعاوى المتعلقة بحرية التجارة وحظر 
تقديم الدعم للمنتجين المحليين على حساب المنافسة الدولية. 


وفى ختام هذه المقدمة لا يسعنى سوى تقديم شكرى وتقديرى إلى زميلاى الباحثان المساعدان لوقا 
أسحق يسطس المدير العام بجهاز التنظيم والإدارة وجمال صالح الباحث الأول على ما بذلا من 
تحهة :قن تجبع النداناته وا لأنحها واخدجق التجيات السكريقة المتحظفة .وهس معاناة: لا مدركيا سوق 
من يعمل فى هذا الحقل البحثى » كما أشكر السيدة سامية محروس وكيل الوزارة بالجهاز على 
تعاونها » وأخيرا إلى زوجتى الحبيبة الخبيرة الاقتصادية أميمة عبد الحميد على مساندتها الدائمة لى 
» ومسامحتى فى إنشغالى الدائم بالبحث والدراسة » وان كان هذا لا يعفنى وحدى من أية أخطاء أو 


قصورات قد تكون تسربت من تحت يدى هنا أو هناك . 
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الئل الي :زر قر الريك .زب لعل 


ىت" 


المشكلة البحثية : 


طوال أكثر من أربعين عاماً » ظلت قضية " الدعم " في مصر » من أكثر القضايا المثارة 
في دوائر الحكم والإدارة » وفى الأوساط الإعلامية والصحفية » خاصة في الموسم السنوي المتكرر 
أثناء إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة ( مارس . يونيو ) ٠‏ وكذلك أثناء مناقشتها في قاعات 


مجلس الشعب » وفى الجدل الدائر في النقابات العمالية والأوساط السياسية والحزبية. 


وخلال هذه الفترة الزمنية الطويلة ١1174(‏ حتى الآن ) » لم تصل الجهات الرسمية إلى قرار 
محدد بشأن السياسة الواجبة التنفيذ » برغم تعقد المشكلة وتضخم أحجامها المالية والاقتصادية. 


وعلى الجانب الآخر » فإن الأدبيات الاقتصادية » التي استغرقت لفترة زمنية طويلة للبحث 
عن حلول لهذه المشكلة » قدمت في الكثير منها الجوانب الحقيقية للمشكلة » من حيث كونها مجرد " 
عرض " .. " لمرض ' أكثر عمقاً فى جسد الاقتصاد المصري واختلالاته الهيكلية التي اتسعت عاماً 
بعد آخر بعد عام ١975‏ وانتهاج الدولة لسياسة الانفتاح الاقتصادي. 


والحقيقة انه برغم كثرة الكتابات حول هذا الموضوع إلا أن الجديد الذي أتى به وزير المالية 
الأسبق ( يوسف بطرس غالى ) منذ عام ٠٠١5/7٠٠١‏ ما يسمى ' دعم المشتقات البترولية " قد 
أضاف أبعادا جديدة وخطيرة لهذه السياسة الضارة التي انتهجتها الحكومات المصرية طوال الأربعين 
عاماً الماضية. فعلى أي أساس جرى احتساب ما يسمى " دعم المشتقات البترولية " وكيف يتوزع 
دعم هذه المنتجات البترولية بين قطاعات الإنتاج المختلفة من جهة وقطاعات الاستهلاك من جهة 
أخرى ؟ 

ثم كيف يمكن الخروج من هذا المأزق ٠»‏ الذى فاقم من ظاهرة العجز في الموازنة العامة 
للدولة من ناحية . ودفعنا لمزيد من الاقتراض المحلى والخارجي لسد جانب من هذا العجز من 
ناحية أخرى ؟ ومن جانب أخر فأن تساؤلات بحثية أخرى تثور منها : 

- هل تحقق هذه السياسة النتائج المرجوة منها ؟ 


١١ 


- وهل الآليات المستخدمة فى تنفيذها مناسبة لأغراضها ؟ 
- وهل الأرقام الرسمية المعلنه عن حجم الدعم تعبر عن الحقيقة تماماً ؟ 
- بأخيراً ما هي الصيغة المثلى لتحقيق أهداف سياسة الدعم » أو تخفيف عبء آليات 
السوق على كاسبى الأجور والمرتبات والفئات محدودة الدخل ؟ 


هنا تكمن مشكلة البحث ومناط علاجها. 


فروض الدراسة : 


تنطلق الدراسة من عدة فروض أساسية هي 
الفرض الأول : أن مشكلة ' الدعم " قد نشأت بسبب اتساع الفجوة بين قدرات الاقتصاد 
المصري على الإنتاج وتلبية متطلبات مواطنيه المعيشية من جهة ( الغذائية . 
مستلزمات الإنتاج .. الخ ) ومن الاحتياجات المتزايدة للسكان والزيادة السكانية 


الكبيرة وتزايد هذه المتطلبات من جهة أخرى . 


الفرض الثاني : أن مشكلة ' الدعم ' قد نشأت بسبب سؤ الإدارة الاقتصادية للدولة 
والمجتمع» وسؤ إدارة الموارد المتاحة لدينا مما أدى لتفاقم هذا العجز وهذه الفجوة ؟ 
الفرض الثالث : أن سيطرة جماعات المصالح الخاصة » أدى إلى تنامي هذه المشكلة » 


وتحملها الاقتصاد المصري كله » وأثر تأثيراً سلبياً على مستويات معيشة الغالبية 


العظمى من السكان مقابل تزايد أرباح أصحاب المصالح الخاصة تلك. 


الفرض الرابع :إن من ثأن " إعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة" ووقف الهدر المالي 
والاقتصادى أن يؤدى إلى كبح جماح هذه المشكلة وتقليص أثارها السيئة على 
الاقتصاد المصري والموازنة العامة للدولة. 


الفرض الخامس : إن من شأن إعادة الاهتمام بالقطاع الزراعي وزيادة الاستثمار فيه » 
واعادة النظر في التركيب المحصولي السائد » أن يؤدى إلى تقليص الفجوة بين 


مستلزماتنا الغذائية وحجم وارداتنا من الخارج من المواد الغذائية وبالتالي يمكننا من 


السيطرة على مشكلة " الدعم ". 


الدراسات السابقة : 
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حفلت الأدبيات الاقتصادية المصرية بالكثير من الدراسات والأبحاث العلمية المتعلقة 


بموضوع " الدعم 50085109 " » سواء من جانب الإدارات الحكومية المتخصصة ., والوزارات 


الحكومية ( التخطيط . المالية . الاقتصاد . التموين .. الخ ) أو في الرسائل العلمية بالجامعات 


والمعاهة الكراننية المكلفة": 


اسم المرجع 
التضخم والأسعار والدعم 
الآثار الاقتصادية لإلغاء الدعم على المدخلات الزراعية لصناعة تسمين 
الدواجن 
دعم الأغنياء ودعم الفقراء 


الدعم : معالجة اقتصادية وسياسية 
سياسات الدعم الحكومي للقطاع الزراعي في السعودية 


فلسطين تقرير الفقر ١55/7‏ 


قضايا الدعم والإغراق : قضية الزيادة غير المبررة في واردات ثقاب 
الأمان التقرير النهائي تحقيق إجراءات الوقاية 

قضايا الدعم والإغراق : قضية واردات حديد التسليح ذات منشأ رومانيا » 
أوكرانيا » التقرير النهاني في تحقيق مكافحة الإغراق 

الإنفاق العام الاجتماعي ومدى استفادة الفقراء 

الترشيد واقتصاد الوفرة 

قضايا الدعم والإغراق : قضية واردات الإطارات من أوزان منشأ اليابان 
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المؤلف 
مصر ‏ مجلس الشورى 
نبوية السيد موسى رسالة 
جامعية 
إبراهيم سعد الدين 
إبراهيم العيسوي ( وثيقة ) 
محمد محمود احمد رزق 


فلسطين -الفريق الوطني 
لمكافحة الفقر 


( وتيقه ) 


( وثيقة ) 


محيا زيتون 
عبد الغنى سعيد 
( وثيقة ) 


سنة النشر 


١/١ 
١١5 
١و هم‎ 
١و كل‎ 


١9 


لحكل 


١1/ 


١/ 


18 
١996 
١011 
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- كوريا ‏ فرنسا ‏ الاتحاد الأوروبي 

قضايا الدعم والإغراق : قضية ثالث فوسفات الصوديوم ومادة الصوديوم 
تراي بولس فوسفات )5 ٠‏ 
قضايا الدعم والإغراق : قضية واردات البيليشا المصدرة ومن ذات منشأ 
روسيا الاتحادية ‏ أوكرانيا 

النظام المصري لمكافحة الإغراق والدعم والرسوم التعويضية والوقائية 
فى إطار اتفاقية منظمة التجارة العالمية 


التقرير الدوري لجهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية 

قضايا الدعم والإغراق : قضية واردات المغرقة من صنف أقلام الرصاص 
وأقلام الكوبية 

قضايا الدعم والإغراق والوقاية في جمهورية مصر العربية ١998‏ 
مه ٠١6١‏ 0 

الدعم والإغراق والوقاية 

الدعم السلعي بين الإبقاء والإلغاء 

التجربة المصرية في مكافحة الإغراق والدعم 

بحث حول اتفاقيات المعالجة التجارية ودور جهاز مكافحة الدعم 
والإغراق المصري 

الجمعيات والمؤسسات الأهلية للجهات المانحة الدولية ‏ المشاريع - 
الإدارة 


تطوير نظام دعم رغيف الخبز البلدي في مصر 


كفاءة وعدالة سياسة الدعم في مصر 

نحو برنامج مقترح لتطوير نظام دعم الوجبات المدرسية 

الأمن القومي الفلسطيني 

صدمة أسعار البترول الرابعة وأثرها على دعم المنتجات البترولية في 
مصر يي ني و 

الحكومة الالكترونية بين النظرية والتطبيق 

دراسة إنشاء تسهيل لدعم الإصلاح التجاري في الدول العربية 

دعم الغذاء : الوضع الراهن وحتمية التطوير 


إدارة أزمة الدعم وفعاليات العدالة الاجتماعية 
الدعم الحكومي للسلع والخدمات واستطلاع رأى الجمهور العام 
آليات إعادة توزيع الدعم ووصوله إلى المستهدفين 


لقاء الخبراء : السياسة الحالية للدعم .. المشكلات والحلول .. 

مؤتمر معهد التخطيط القومي : نحو معدلات أعلى للنمو وتوزيع أكثر 
عدالة للدخل في الاقتصاد المصري 

نحو إطار متكامل لسياسة الدعم في مصر 


استطلاع رأى المواطنين حول البطاقة التموينية ( تقرير مقارن ) 
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( وتيقة ) 
( وثيقة ) 
مرجع / غير معروف 


مصرد ل وزاررة الاقتصاد 
والتجارة الخارجية ( وثيقة ) 


00507 


( وتيقة ) 
( وثيقة ) 


الأمم المتحدة 

روز الفونس حنا عوض 
(يحث) 

أحلام سليم نصارو ) بحث 
دبلوم ) 

إيهاب عبد الغفار السحار 


( بحث ) 


مجلس الوزراء ‏ مركل 
المعلومات ودعم اتخاذ القرار 
أمنية حلمي ( وثيقة ) 
مجلس الوزراء ‏ مركل 
المعلومات ودعم اتخاذ القرار 
حسين أغا 

اشرف حمدان يوسف ( بحث ) 


فريد راغب النجار 
محمد حامد الحاج 
أمل عبد الحميد جاد الرب 
بحث) 
بحث ) 
هبة جمال الدين 
مرجع / غير معروف 
مصر ‏ معهد التخطيط القومي 


0000 


(ونيقة ) 
مؤتمر 


عبد الفتاح الجبالي ( وثيقة ) 
( وثيقة) مجلس الوزراء - 
مركز المعلومات ودعم اتخاذ 


"5. 
"5. 


0" 
لق 
0" 


"0 


"0 


"0 
"588 
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تك 


القرار 


التنمية في مصر .. القضايا الملحة والمستقبل : الاستثمار الوطني منى الدسوقي ( وثيقة ) 
والأجنبي في مصر ‏ الاتجاهات الحالية ودعم استدامة التنمية 


الخبز المدعم في مصر .. حقائق وأرقام مصر ‏ مجلس الوزراء 
( وثيقة ) 
يفففففف 


لان 


المي 


51 


أسلوب العمل : 


اعتمد العمل في هذا البحث على أسلوب التحليل الإحصائى والمالي » ومن خلال تحليل 
سلاسل زمنية متكاملة لمخصصات " الدعم السلعي " الوارد في الموازنة العامة للدولة وحسابها 
الختامي ٠‏ وكذا على الدراسات الاقتصادية التي تناولت قضية " الدعم في الاقتصاد المصري ". ولم 
تستهدف إجراء التوسع فى إستخدام أساليب العمل الحقلية أو الميدانية كالاستبيان » أو المقابلات » 
نظراً لسبق إعداد مثل هذه الدراسات واستطلاع أراء فئات متعددة من المواطنين تجاه نظام " الدعم 
السلعي ' ونظام " الدعم النقدي". 
ولكننا إلى جانب العمل المكتبي قمنا ببعض الدراسات الميدانية المحدودة مستخدمين أسلوب 
الملاحظة المباشرة 00561134107 أحيانا وأسلوب دراسات الحالة /إ00آ5 ©356© » من خلال 
الاتصال المباشر ببعض أصحاب المخابز . وجمهور المستهلكين للتعرف على الوضع الفعلى » 
خصوصا بعد تطبيق ما يسمى المنظومة الجديدة بإستخدام البطاقات الذكية » والحصص العددية 
للمواطن من الخبز . 


وسوف يجد القارىء نتائج هذا العمل الميدانى المحدود فى ملاحق الكتاب . 


المبحث الأول 


تطور سياسات الدعم وخفض تكاليف المعيشة 


يُعرف" الدعم "0 56510 علميا بأنه ( الفارق النقدي الذي تتحمله الحكومة 
وموازناتها وهيئاتها المختلفة بين تكاليف إنتاج سلعة أو خدمة معينة محملة بهامش ربح مناسب 


وبين سعر بيعها للجمهور ). 


لقد ظهر بند دعم السلع لأول مرة في موازنة عام١ ١157/١955‏ بمبلغ 1٠0٠١‏ ألف جنية 
مصري لدعم أسعار الكيروسين والسكر حينما انقطعت الواردات من هذه المواد بسبب اندلاع الحرب 
العالمية الثانية وتواضع طاقة الإنتاج المحلية عن تلبية احتياجات المواطنين.. ثم عاد وظهر هذا 
البند مرة أخرى في موازنة العام المالى ١15١/7٠‏ بمبلغ 4 ملايين جنيه لدعم أسعار نفس المواد 
تقريباً ( القمح والكيروسين وسكر البطاقات ) وهي السلع التي يحتاجها ملايين الفقراء في مصرا ') 


وأخذت في التزايد عاماً بعد آخر. 


وأخذت في التزايد بعد ذلك لتصل عشية عدوان 5 يونيو عام ١951‏ ( موازنة )١31717/55‏ إلى 
"ر5؛ مليون جنية !"2 ٠»‏ ثم بلغت في موازنة عام ١9177‏ نحو 07 مليون جنيه , وما أن هلت 
تباشير الانفتاح الاقتصادي في مصر عام 5 »؛ حتى اتسع الخرق على الراتق, لتشمل دعم 
أسعار فوائد بعض القروض المصرفية لما سمى بالأمن الغذائي واستصلاح الأراضي والإسكان 
الشعبي والتعاونيات الاستهلاكية والإنتاجية وتجديد وصيانة المباني السكنية وعشرات السلع في 
محاولة غير علمية لتخفيف حدة الفروق بين أسعار الواردات الغذائية وغير الغذائية من جهة وبين 


الأسعار المحلية من جهة أخرئ. 


وتتعامل الحكومة المصرية ومسئوليها مع مسألة الاعتمادات المالية المخصصة لدعم أسعار 


بعض السلع والخدمات وفوائد بعض أنواع القروض, من زاوية واحدة هي حجم هذه الاعتمادات 


ونصيب الفرد منها الذي قدرة وزير المالية في معرض عرضة لمشروع الموازنة لعام ٠٠07/70١7‏ 
بأنها تعادل 75 ١جنيها‏ للفرد ( ") . 


جدول رقم )١(‏ 
تظور الأعمادات النخخصية لدهم أسعار السلع والخمات 
خلال الفترة ١9179/18‏ حتى ٠٠5/7٠١5‏ 


"القيمة بالمليون جنية" 


السنة المالية قيمة الدعم السنة المالية قيمة الدعم 
ةا ١” ١‏ دلج كرا اه ١‏ اح 2ت 
«لرالمرة١‏ ؟لاة ":1١١/ ١55 2/8 * ١‏ 
١ 1+ 5.8 ١١‏ اح مين 
١ 6 "+ ١‏ /االاء 
*// ةم ١5‏ /اى/ ١ 5 ١5‏ 5/4 
١/5 1/ "+ ١+‏ 5"ل/اء 
هولركمة١ ١0 ١55,١‏ ك5.ةة 
كلام ة١ ١/5١‏ 648" ممه 
١0‏ هس ثدء5”/١‏ .6" 8ه 
م/م ةم ١‏ "لاه" كم" ٠رءة١5‏ 
١ 49‏ ١5.؟"‏ لل نا 6,:5”" 55 
١١‏ *رو/اهة” 0 ب احنينا "ارلا ١٠١”‏ 
را ا ١‏ 560 5دوكرة .6" كما" ١‏ 
المصدر: السنوات من9175١‏ حتى 85/854 مصدره البيان المالي لوزير المالية عن مشروع موازنة عام ١985/8565‏ صفحات (؟5١١١٠,‏ 
)١‏ أما عامي 88/81 و1834/88١‏ فمصدر مضبطة مجلس الشعب , مساء الأحد مايو ١191١‏ الفصل التشريعي السادس دور 
الانعقاد العادي الأول وأعوام 8/57 حتى 11/1٠‏ فمصدره مجلدات الموازنة العامة لتلك السنوات صفحة 78 أما عام 
65 امصدره البيان المالي لعام 9555/95١اص‏ 8" أما أعوام 7/4١‏ ؟4حتى عام 1917/15 ١فمصدرة‏ الحساب الختامي 
للموازنة العامة للدولة للسنوات المشار إليها صفحات (78 , 88, ,5١‏ 88, 78 ) على الترتيب وأعوام 18/917 حتى عام 
١هه‏ فمصدرة مجلدات الموازنة العامة للسنوات المشار إليها صفحات -)50:1١81(‏ أما أعوام ٠٠١7/٠٠١١‏ حتى 
عام 4 ٠٠٠١5/٠٠0٠١‏ فمصدره البيان الإحصائي عن مشروع الموازنة العامة للدولة لعام ©٠١٠٠5/5١٠0؟.‏ ص (7؟) 


** حدثت الزيادة هذا العام في مخصصات الدعم بالموازنة العامة بسبب تغير سعر صرف الجنيه المصري إلى العملات الأجنبية خاصة 
الدولار واليورو . 


والحقيقة أن تحليلاً اقتصادياً واجتماعياً لهذه الظاهرة المالية سيصل إلى نتائج مغايرة من زوايا 
ثلاث : 
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الأولى_: أن إهمال قطاعات الإنتاج السلعي خلال هذه المرحلة العصيبة من تاريخنا 
الاقتصادي قد أدى لاتساع الفجوة بين الإنتاج من ناحية والاستهلاك من ناحية أخرى! “). 
خاصة وأن قوى اجتماعية جديدة قد أخذت في النمو منذ عام ١9175‏ واستفحل سلوكها 
الاستفزازي والمتسم بالسفه والبذخ والمظهرية , بينما تؤكد المصادر الرسمية انخفاض 


استهلاك المواطن في مصر من اللحوم والأسماك وغيرها من السلع الضرورية (*). 


الثانية: أن الاندفاع السياسي للاندماج في الاقتصاد الرأسمالي الدولي منذ عام 91754 ١وحتى‏ 
الآن كان يؤدى بدوره إلى تعديل أسعار صرف الجنية المصري بالنسبة للدولار كل فترة 
زمنية تحت طلب وإلحاح صندوق النقد الدولي ( ١113 ,73337 ,7585 ,١91/9‏ ) وهو 
ماكان من شأنه زيادة فاتورة الواردات عموماً وبالتالي زيادة الاعتمادات المالية لدعم 
أسعار السلع على وجه الخصوص !'! ' وهو ما كان يصب أيضاً في خدمة قوى 
اجتماعية جديدة أسست الشركات ومكاتب السمسرة في تجارة مصر الدولية » وأدارت جزء 
كبير من واردات مصر من السلع الأساسية كالقمح مثل شركة ( مالتى تريد ) التي يديرها 
رؤساء وزراء ووزراء سابقين وحاليين وحققت من ورائها أرباح طائلة تقدر بمئات الملايين 


على مدار عقدين من الزمان("). 


فعلي سبيل المثال زادت الواردات الغذائية من أربع مجموعات خلال الفترة ١99465 -١514‏ فحسب 


من 8ر585 مليون جنية إلى أكثر قليلاً من ١١4٠١‏ مليون جنية كما يظهرها البيان التالي : 


جدول رقم(") 


تطور قيمة الواردات الغذائية من أربع مجموعات خلال الفترة ١592-78‏ 


"القدٍ 4 بال د ٠.‏ جنية" 


قي ١8٠‏ 
منتجات المملكة النباتية : 8 5 ٠‏ ٠رء4لاهة‏ 


شحوم ودهون وزيوت : ١/4‏ 


منتجات غذائية ومشروبات تبغ 0 0 0 ١16٠‏ 
المجموع ّ 9 00 دوه" ١١5‏ 


المصدر: المجلس القومي للإنتاج والشئون الاقتصادية مرجع سبق ذكره ص .١78‏ 


اه عن تحسن في مستوى معيشة السكان , كما أن معدل التزايد السكاني الذي يبلغ سنويا 
حوالي ",7/7 إلى 77,5 خلال نفس الفترة بما يعنى تضاعف عدد السكان خلال نفس الفترة لمرة 
واحدة ينفى العلاقة السببية الحميمة بين هذا التزايد السكاني وبين زيادة الاعتمادات المالية لدعم 


أسعار السلع والخدمات. 


ومع ذلك, فإذا عدنا للمخصصات المالية لدعم الأسعار, فنلاحظ أن هذه الاعتمادات تتجه إلى 
التضاؤل والتآكل في قيمتها الحقيقية عاماً بعد آخر لأربعة أسباب : 


)١(‏ هو التضخم وارتفاع الأسعار المستمر منذ عام ١9175‏ وحتى يومنا , صحيح أن معدل التضخم 
قد مر بموجات من الارتفاع المستمر في العشر سنوات الأولى بما يجاوز 75/ إلى 7/5٠‏ 
سنوياً ثم أخذ في الاعتدال إلى مادون9,١7/في‏ الفترة من ١930/85‏ حتى عام ١115‏ ثم 
أخذ في الانخفاض في السنوات الثمانية التالية ليتراوح بين /٠١‏ عام ١9155‏ حتى 
5عام ١145‏ ووصل إلى 5/ عام ١1917‏ وفقاً للتقديرات الرسمية ١‏ “) وإن كان قد أخذ 


في التزايد في السنوات الثلاث الأخيرة ليتجاوز 7١7‏ أما إذا أخذنا بالأرقام القياسية لأسعار 


"5 


الجملة خلال الفترة (1/85/-17/11) فهي تتراوح في المتوسط بين 7١١,4‏ إلى 


4 ل ' 


)١(‏ الانخفاض المستمر في القيمة الحقيقية للقدرة الشرائية للجنية المصري حيث شهد عام 

17 انخفاض قيمته أمام الدولار بنسبة 775 ثم عاد عام ١117/311١‏ إلى الانخفاض 

في إطار سياسة تحرير سعر الصرف بنسبة )٠١ ( 7/7٠١‏ ثم تعرض بحلول عام ٠٠٠٠١‏ 
و١١٠٠‏ إلى الانخفاض بنحو٠7/‏ من قيمته مرة أخرى . 

() هو الانخفاض في القيمة المطلقة لاعتمادات " الدعم "وخفض تكاليف المعيشة عاماً 

بعد آخر كما يظهر فى الجدول رقم ( ١‏ ) » فالرقم أخذ في المراوحة بين 5555 

مليون جنيه عام ١147/4١‏ ثم ينخفض إلى مادون أربعة مليارات جنيه عام 

45 ثم يعاود الارتفاع مرة أخرى إلى 579 54 مليون جنيه عام ١191/95‏ ( 

بنسبة #75,7) إلى أن بلغ بحلول عام ٠٠١5/5٠١5‏ حوالي ١,8‏ مليار جنيه هذا 

الارتفاع كما أشرنا يعود إلى انخفاض قيمة الجنيه بالنسبة للدولار وبالتالي فأن 

القيمة الحقيقية لهذه المخصصات المالية تنخفض عام بعد آخر بمعدل حقيقي بين 


5 إلى 7/7٠‏ خلال العقود الثلاثة الماضية . 


(:) هو أن تعبير " الدعم "في المفهوم الحكومي الرسمي يشتمل على عنصرين 
هما : 


- الدعم المباشر للسلع والخدمات . 

- الدعم الغير مباشر 56510165 أع8أ0ما 
والأخير هو دعم ضمني يقوم على افتراض الفرصة البديلة بمعنى الفرق الناتج عن بيع سلعة ( 
كمشتقات البترول من بنزين وكيروسين وسولار ...الخ ) في الداخل وبين سعربيعها دولياًء والحقيقة 
أن التحليل الصحيح لمكونات الدعم السلعي ينبغي أن يستبعد مفهوم الدعم غير المباشر لأنه دعم 


دفتري أو حسابى 3 


حلا 


ولعل هذا ما دفع المجلس القومي للإنتاج التابع للمجالس القومية المتخصصة إلى التنبيه من أن ما 
تم صرفه على دعم أسعار السلع الغذائية كان من الضخامة بحيث كان يمكن أن يوجه لاستصلاح 
نحو نصف مليون فدان في المتوسط سنوياً بما يؤدى إلى توفير الغذاء وسد الفجوة الغذاتية!!' ) . 
الثالثشة_: ويقودنا هذا إلى الزاوية الثالثة لتحليلنا إلا وهو سؤ الإدارة الاقتصادية والسياسية للدولة 
والمجتمع ٠‏ والفشل في إدارة الموارد بصورة تعظم من فرص الحياة وتعزز من مركز مصر الإقليمي 
والدولي, سواء كان ذلك بالمنظور الكلى للدولة والمجتمع ( البنية السياسية, الأداء الاقتصادى, 
غموض الأهداف,غياب الاستراتيجيات ... الخ ) أو على الصعيد الجزئي 1100/! . 


خذ مثلاً دراسة معهد بحوث الصحراء التي أكدت أن المخلفات الزراعية في مصر تقدر بنحو ه” 
مليون طن سنوياً ودراسة أخرى تشير إلى أن الفاقد من الخضر والفاكهة بسبب الحشرات والقوارض 
والتلوث الميكروبيولوجى يعادل حوالي 7٠١‏ من هذه المحاصيل وهى نسبة كبيرة جداً مقارنة بالمعدل 
العالمي الذي لا يزيد عن 5”/ من المحصول العالمي وهي كلها عناصر أدت إلى تأكل القدرة 
الإنتاجية المصرية ( زراعية . صناعات غذائية ) والاعتماد الذاتي في مجال الغذاء فأوقعت القرار 
السياسي والاستراتيجي المصري في قبضة الدول والمؤسسات والدائنين من كل شكل وصنف . 

فإذا تأملنا تطور بند " الدعم " في الموازنة العامة للدولة نجد أننا إزاء مرحلتين 
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الأول : التي تمتد منذ عام ١157 /5١‏ حتى عام ٠٠١5/٠٠١5‏ وقد انحصرت معظمها في 
دعم أسعار السلع التموينية والغذائية وان كانت قداتسعت بعد عام ١9175‏ لتشمل دعم 
أسعار الفائدة المصرفية لبعض الأنشطة الخدمية والاقتصادية مثل الإسكان الشعبي 
والقروض الميسرة الأخرى ثم ادخل عليها بدءاً من عام 113/18 ابنداً جديداً يتعلق بدعم 
المصدرين . 


الثاني: والتي بدأت من موازنة عام 3٠١5/٠٠٠0‏ التي أظهرت لأول مرة في تاريخ الموازنة 
العامة المصرية مايسمي " دعم المشتقات البترولية " والتي بلغت في ذلك العام أكثر من 


الحلا 


0 مليارجنية ثم أخذ في التزايد عاماً بعد الآخر حتى تجاوز ٠١‏ مليار جنية عام 


0٠‏ وثم إلى حوالى يار جنيه فى العام المالى لت ا 


فإذا كان " الدعم " وفقاً للدليل المبسط لتصنيف الموازنة العامة للدولة وموجز إحصاءات 
مالية الحكومة لعام ٠٠١١‏ هو التحويلات الجارية من جانب الحكومة بدون مقابل إلى المنتجين من 
أجل مساندتهم في عملياتهم الإنتاجية لتشجيع الصادرات أو للتأثير على العرض ودعم المستهلكيز 


بهدف رفع معيشتهم 7'') فإن دعم ما يسمى المشتقات البترولية يحتاج إلى مراجعة دقيقة 
للتعرف على أصل التلاعب المحاسبي لهذا البند. 


جدول رقم (") 


تطور الدعم خلال الفترة من ١١٠٠57/5١٠١7حتى‏ عام 5 ٠٠١5/5٠٠١‏ 
" القيمة بالمليون جنية " 

السنوات 22 ا 200 1111 
البيان 
الدعم لمؤسسات عامة غير مالية : 
أ | دعم السلع التموينية 
دعم المواد البترولية 
أخرى 
مجموع الدعم لمؤسسات عامه غير مالية )١(‏ 
١‏ دعم لمؤسسات عامة مالية : 
أ | دعم فائدة القروض الميسرة 

ب | أخرى 

مجموع الدعم لمؤسسات عامه مالية (") 
" | دعم لمؤسسات خاصة غير مالية : 


أ | دعم تنشيط الصادرات . . م 


ب | آخري ٠‏ 0 
مجموع الدعم المؤسسات الخاصة ١‏ (") ليل 
إجمالي الدعم ) ألبعبم ( كا ١‏ 


المصدر: حتى عام 7٠١7/٠٠١١‏ حتى ٠٠١5/7٠١7‏ من البيان الإحصائي لمشروع الموازنة العامة للدولة لعام ©١٠٠٠/5١٠٠ص‏ 87 * 
9 مم معن البحان 2 لي ع ل و مم حن 
أخرى هنا تشمل دعم المزارعين وخدمات النقل العام والتأمين الصحي على الطلاب والأدوية وألبان الأطفال وأسعار القطن وغيرها. 
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واللافت للنظر أنه بينما كان دعم المصدرين ( من رجال المال والأعمال) يزيد على #لامليار جنية 
عام 007 كان دعم المزارعين لا يتجاوز ٠‏ مليون جنية عام ل 0 دق 


مليون جنية عام 5٠١ 5/5٠٠١‏ (09) . 


فلنتأمل معاً التطور اللافت في مخصصات " الد عم " ٠‏ الواردة في الموازنة العامة للدولة 


في مصر بدءاً من عام ٠٠١5/7٠١5‏ حيث نكتشة نفوعة مك الممتحذات الاكندة ؛ 


أولها : ظهور ما يسمى " دعم المشتقات البترولية " بمبلغ يتجاوز 51,7 مليار جنيه عام 


5ه واستمر في التزايد الرسمي حتى بلغ في موازنة 3١١7/5١١١‏ حوالي 15 


ثانيها: تزايد " دعم فوائد القروض الميسرة " من ناحية ومخصصات " دعم المصدرين من رجال 
الأعمال " من ناحية بكل ما صاحب هذه العمليات من فساد كشفت عنها تحقيقات ما بعد 


ثورة الخامس والعشرين من يناير خاصة فيما سمى ' برنامج دعم الصناعات 


الشراكة الأورو. متوسطية وغيرها. 


وبرامج 


ثالثها: وبالمقابل تضاءلت المخصصات المالية لدعم المزارعين ( لخفض مستلزمات التشغيل 
الزراعي ) من 77,7 مليون جنيه عام ٠٠١8/7٠١1‏ لتنخفض إلى 7١٠١‏ مليون جنيه 
في العام التالي ( 7٠٠١94/7٠0١‏ )ء وترك القطاع الزراعي كله» والمزارعين تحت رحمة 
احتكارات لشركات خاصة وحكومية فرضت الأسعار والكميات التي تراها لمستلزمات 
الإنتاج الزراعي ( بذور . تقاوي . سماد . مبيدات .. الخ ).فى الوقت نفسه كانت دول 
منظمة التنمية والتعاون الاقتصادى فى أوربا »ع 0560 » وكذلك الولايات المتحدة وبقية 
الدول الصناعية الكبرى تقوم بدعم المزارعين لديها » ففى الدول الأوربية بلغت 
مخصصات دعم المزارعين عام 2٠١7/5٠١١‏ حوالى 5٠5‏ مليار دولار » بما يكاد 


بعال +904 سق إحمالى الشكل الزراعى زوم + أما النابان فتكاد قصل هذه السية حوالى 


هه" 


الثلثين (05) . وفى الولايات | لمتحدة بلغ دعم المزارعين لديها عام م/..”" حوالى 0 


مليار دولار . 


جدول رقم (5) 


تطور مضروفاث الدهم بالحساب الحتامي للموازنة العامة للدولة 


"7.١7/5١ ١ حتى‎ ٠٠١5/5٠٠١ خلال السنوات‎ 


البيان 


7 


دعم السلع التموينية 

دعم المنتجات البترولية 
دعم تنشيط الصادرات 
أخرى (*) 

إجماليالدعم لمؤسسات غير مالية )١(‏ 
ثانياً 


دعم فائدة القروض الميسرة 
دعم إسكان محدودي الدخل 
أخرى 


إجماليالدعم لمؤسسات مالية(؟) 


الإجمالي العام لدعم ( 5+1 ) 


0210000 


44. 
0 

٠0 

5 
0 


1111 


22 


دعم المؤسسات غير المالية 


8ره.14 
كر9؟ 5:١١‏ 
١5‏ 
١51١15,“‏ 
؟ :"5ه 


51 

2000 
0 
لضن 

ا 


دعم المؤسسات المالية 


”ا 


8ىومة؛ 
رين 


/ م١‏ 
1ه 


8 الام 


كلق 
“اك 


ين دن 


*ره. 4م 


ل القَدٍ 4 بال لي ٠‏ جنيه ل 


22 


لي لملا 
1 
اا متك 
ل من 


و١١مهرا‎ 


ره 4م 
٠8‏ 
22017 


ا 
سل 


0ك 
ا .لاه 
“م 
٠001‏ 
الم 


2000101 


02 


مشروع 


امهم 
1000 
و 4 
١“‏ 
1 


:”م07 


يآ 


لا 
:اده" 
١.‏ 


المصدر : الفصل التشريعي التاسع / دور الانعقاد العادي الخامس ‏ مضبطة الجلسة الرابعة والسبعين ‏ مجلس الشعب  ٠١‏ 
مارس 7٠١٠١‏ ص )١4١(‏ والبيان التحليلي لمشروع موازنة عام ,58١١/5٠0٠١‏ صفحات :81١(‏ 14) . 


5 أخرى تشمل دعم المزارعين ودعم خدمات النقل العام والتأمين الصحي على الطلاب والأدوية والألبان للأطفال 
وفروق أسعار القطن ودعم الإنتاج الصناعي وتنمية الصعيد وغيرها. 


فإذا كان مفهوماً " دعم السلع التموينية " » خاصة القمح المستورد الذي 
يستحوذ وحده على حوالي 45٠‏ إلى 75٠‏ في المتوسط من إجمالي مخصصات الدعم التمويني 
ككل والتي يعود جزء كبير إلى سؤ إدارة قطاع الزراعة وتبنى إستراتيجية خاطئة منذ منتصف 
الثمانينات قائمة على معاداة فكرة الاكتفاء الذاتي كهدف استراتيجي وطني مقبول في أهم الحاصلات 
الزراعية ( كالقمح والقطن وغيرها ) واستبدالها بما سمى " الزراعات النقدية "من 
قبيل النباتات العطرية والفواكهه والكانتالوب وغيرها بما يعنى " دعم 


"5 


المستوردين 


المصريين للقمح من جهة و دعم المزارعين الأجانب في روسيا وأوكرانيا 


واستراليا والولايات المتحدة وفرنسا والأرجنتين وغيرها من جهة أخرى. 


"0/ 


المخبوزات 

قمح طباقى 9١١‏ 
دقيق 9/5 
طباقى 90١‏ 
دقيق 90175 


900١ قمح‎ 


توزيع دعم السلع التموينية ودعم رغيف الخبز خلال الفترة من ٠٠١1/٠٠١5‏ حتى ٠١١/50١7‏ 


١١48 


جدول رقم (ه5) 


' القيمة بالمليون جنيه ' 


«كملا 


8 


١٠١545 


كه6١ ١58١ ١9 ١5١‏ 
كل" كلاكم الحتركن مه 
2 0( 5 5 


المصدر : الهيئة العامة للسلع التموينية » الإدارة المركزية للتوزيع » الإدارة العامة للشئون المالية » بيان مستقل » سبتمبر 7١١5‏ 


>31 


ترتبط قضية الدعم منذ اللحظة الأولى » بطبيعة مستوى التطور الاقتصادى والاجتماعى الذى وصل إليه 
المجتمع » ومستوى الارتقاء فى مستوى معيشة أفراده وجماعاته المختلفة » ومن هنا وبعيدا عن الجدل 
السفسطائى الذى يدور أحيانا فى المجتمع المصرى حول قضية بقاء مخصصات الدعم فى الموازنة 
العامة للدولة » سواء فى مجال المحروقات والمنتجات البترولية » أو فى مجال السلع الغذائية الأساسية 
التى يعتمد عليها فئات واسعة من الطبقات الفقيرة ومحدودى الدخل من العمال والموظفيين » فأن 
المدخل الصحيح لمناقشة بقاء الدعم أو إلغائه أو حتى تقليصه » تتوقف على خرائط الفقر والفقراء فى 
المجتمع » والإجابة على السؤال الحيوى » هل تحليل الخرائط الاجتماعية تفيد بتحسن دخول هذه 
الفئات » أم على العكس تؤدى السياسات الراهنة إلى تدنى مستويات المعيشة تلك » وانخراط أعداد 


أوسع من المواطنيين فى دائرة الفقر والعوز ؟ 


وهنا نستطيع أن نشير إلى أن زيادة الأعباء على الأسر المصرية من جراء السياسات التعليمية والصحية وغيرها 
» وتفشى الدروس الخصوصية أو السوق السوداء التعليمية » والتعليم الخاص منذ مطلع الثمانينات » 
مقابل مجانية التعليم فعليا خلال عقدى الخمسينات والستينات » وحتى منتصف السبعينات » وكذلك 
تفشى الأمراض » ونقل عبء العلاج فى معظمه على الأفراد والأسر والمرضى أنفسهم » كل هذا يؤدى 
إلى إدخال فئات متزايدة إلى دائرة الفقر والفقراء » وهنا نستطيع أن نحدد دوائر الفقر فى البلاد وفقا 
للمؤشرات الاحصائية التالية : 


1- أن أعداد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعى . وهم أدنى الفئات حرماناً . قد زاد من 
5 ألفاً عام )١191/١95٠0(‏ إلى ٠١‏ ألفاً عام )5٠١١/5٠٠١(‏ ثم إلى ١,"‏ مليون 
مستفيد عام "١ ) 7٠١8/٠70١1(‏ بما يؤكد أن أعداد الفقراء فقراً مدقعاً يتزايدون عاماً بعد 
آخر ولا يتناقصون.خاصة إذا عرفنا أن إجمالى المبالغ المصروفة من الموازنة العامة ذلك 
العام لهؤلاء لم يزد على مليار جنيه » وبالتالى فأن متوسط ما يخص صاحب المعاش الواحد 


لم يزد على 55٠‏ جنيها شهريا .)1١(‏ وهم الأن يقاربون ٠,١‏ مليون مستفيد » كما زاد المبلغ 
المخصص للمستفيد إلى أكثر من 5٠٠‏ جنيه »وذلك فى عام 7١١5‏ . 

2- وأن عدد أصحاب معاشات التقاعد والمستحقين عنهم قد بلغوا عام 7٠٠١8/7٠١17‏ حوالى 
5 مليون مواطن ٠‏ مقابل 5.45 مليون مواطن عام ١197/4١‏ » وهؤلاء يتقاضون مبالغ 
مالية متدنية للغاية تجعلهم فى أدنى درجات السلم الاجتماعى (180) . وإذا أخذنا بمعدل إعالة 
لهؤلاء بمتوسط فردين أضافيين فيكون لدينا حوالى 7١٠١‏ مليون مواطن يندرجون فى أدنى 
درجات السلم الإجتماعى . 

3- أن عدد حائزى البطاقات التموينية للسلع المدعومة . وهم الفئات الأقل من الوسطى . قد 
تزايدوا بدورهم من 51,5 مليون مستفيد عام »2)١5( 2٠٠١5‏ حتى تجاوزوا ١١,”‏ مليون 
بطاقة ( أى بمتوسط 57 مليون إنسان ) عام 5١١5‏ 

4- وفى مجال الخدمات التعليمية تؤكد كل المؤشرات بأن تدهوراً واضحا قد حدث فى العملية 
التعليمية ومنها أن 7/517 من طلاب المدارس عموماً يحصلون على دروس خصوصية تزيد 
هذه النسبة الى 255 فى 'المدارين الحكومية وتضل الى 59 فى. المدارس الخاصبة والئ 
45 فى المدارس التجريبية » وذلك وفقاً لنتائج استطلاع للرأى قام به مركز معلومات 
مجلس الوزراء فى نوفمبر من عام )3٠١(‏ 0" بينما تؤكد نسبة 757 من الأسر المصرية 
أن أبناؤهم يحصلون على دروس خصوصية "" وأشارت دراسات علمية بأن حجم الإنفاق 
الأسرى على التعليم قد تجاوز 55 مليار جنيه فى عام )5٠١5(‏ 7" بما يعنى تآكلاآ كاملاً 
للمبدأ الدستورى الخاص بمجانية التعليم الحكومى. 

5- أما عن الحالة الصحية فإن المؤشرات المتاحة تثير القلق إن لم يكن الفزع حيث أظهرت 
المسوح الصحية أن نحو 1 مليون شخص مصابون بأمراض الكبد الفيروسية أى بنسبة 
من إجمالى السكان فى البلاد » بينما مرضى السرطان يزيدون على 4 مليون إنسان 
» علاوة على زيادة سنوية فى مصابى هذا المرض الفتاك بحوالى ٠٠١‏ ألف إنسان ؛ أما 
مرضى السكر فهم يزيدون فى مصر عن ؛ مليون مريض ؛ ومرضى القلب يزيدون على ه 
مليون مريض ؛ هذا بخلاف حوالى 4 مليون آخرين من مرضى الكلى كثيرون منهم يعانون 
من الفشل الكلوى ”"" . 

5 -معدلات من يقعون تحت ' خط الفقر " . المقدر بدولارين يومياً للفرد . يتراوحون بين 77١,5‏ من 


اجمالى سكان مصر ( أى حوالى 77,١‏ مليون مواطن ) فى تقدير تقرير التنمية البشرية الأخير لعام 


"١ 


)٠٠٠١(‏ 9" بينما تشير مصادر ودراسات أخرى إلى أن هذه النسبة تزيد على 57/ من اجمالى 


السكان فى مصر “'" بينما الذين يقعون فى دائرة الفقر المدقع يصلون إلى /٠١‏ من سكان مصر. 


“ا-ومن مؤشرات الفقر كذلك تلك التى تشيرالى ظاهرة إنتشار موائد الرحمن فى شهر رمضان من كل 
عام حيث قدرها مركز معلومات مجلس الوزراء بحوالى 62 مائدة » يتردد عليها حوالى ١‏ مليون 
مواطن هم من أفقر الفقراء فى البلاد » حيث تبين أن 7072.١‏ منهم من العاملين بالقطاع الخاص » 
وأن هذه الموائد تتكلف سنويا حوالى 20٠,٠‏ مليون جنيه وفقا للمسح الذى قام به مركز معلومات 
مجلس الوزراء » كما تبين أن ١٠٠94,؟9‏ من المترددين على هذه الموائد من المتعطلين (5؟) . 


/- أضف إلى ذلك فأنه نتيجة للسياسات الاقتصادية والاجتماعية الليبرالية المتوحشة التى طبقت فى 
مصر منذ عام ١175‏ » وترك الأمور للقطاع الخاص والرأسمالية المحلية والعربية والأجنبية » فقد 
تفاقمت مشكلة البطالة عاما بعد أخر حتى تجاوزت بحلول عام ٠٠١5‏ حوالى ستة ملايين عاطل 
معظمهم من الشباب والشابات المتعلمات )١(‏ » وزادت بعد ذلك حتى تجاوزت عشية ثورة 25 يناير 
عام 7٠١١١‏ حوالى ثمانية ملايين عاطل » أى ما يعادل 9577 إلى 74 9,9 من القوى العاملة فى 
البلاد . 


وعلى أى حال فإن معيار " الدولارين مكافئ ' لم تعد ذات معنى فى تحليل خرائط الفقر مؤشراته 
العلسية فى يلما 


الببحك الثالت 


بدا 


الخلل الهيكلى فى إدارة منظومة إنتاج وتوزيع الخبز 
يتجاهل الخطاب السائد على المستويين الرسمى والاعلامى بعض المعطيات الدولية الأساسية 
المتعلقة بقضية الدعم لبعض القطاعات الانتاجية وخصوصا الزراعة والمزارعين » فعلى سبيل المثال 
وليس الحصر يتجاهل هذا الخطاب حثيقة أن دول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية الأوربية 
0 تقدم ما يعادل 965٠‏ من إجمالى الدخل الزراعى فى صورة دعم للمزارعين ع 
5 وهو ما قدر بحوالى "5٠0‏ مليار دولار فى العام ١1994‏ » زاد فى العام 
0١‏ إلى أكثر من 405 مليار دولار (20) » ويشير باحث أخر إلى أن هذه النسبة تصل 
إلى ثلثى الدخل الزراعى فى اليابان والنرويج وسويسرا وكوريا الجنوبية )١5(‏ . 
ووقد قدرت حجم التجارة العالمية فى مجال الأغذية عام ١137‏ بأكثر من 55٠‏ مليار دولار بما 
يكاد يشكل 7١5,7‏ من إجمالى التجارة العالمية (0؟) و تجاوزت بحلول عام ٠١١‏ حوالى ١,5‏ 
تريليون دولار . 
عموما فأن النظرة الصحيحة والمتكاملة لمنظومة إنتاج وتوزيع الخبز فى مصر ٠‏ تقتضى التعامل 
معها منذ اللحظة الأولى المتمثلة فى السياسات الزراعية المتبعة منذ سنوات طويلة وأدت إلى تفاقم 
المشكلة سنة بعد أخرى » ثم ننتقل بعدها إلى مناقشة بقية مكونات المنظومة والتى يمكن التعبير 
عنها بالشكل التالى : 


شكل رقم )١(‏ 


ارون 


إنتاج محلى متواضع من القمح والدقيق 


يؤدى إلى استيراد ما يزيد عن ٠‏ ه5٠‏ من 
احتياجاتنا من الخارج 


التسرب يؤدى إلى خسارة ما يزيد عن مليارات 


جنيه عام ٠١١‏ 


أكثر من 9,66٠‏ من هذه الواردات تأتى عبر مكونات منظومة إنتاج المخابز كلها مملوكه للقطاع الخاص تؤّدى إلى 


سوء التخزين بالشون والصوامع يؤدى إلى 


فقدان 6١١٠‏ تقربياً من كميات التخزين 


سوء وتواضع تكنولوجيا المستخدمة فى المطاحن العامة 


والخاصة يؤدى إلى فقدان من 96٠١‏ إلى 90١٠5‏ 


وتوزيع الخبز فى مصر 


3 


فقدان وتسرب الدقيق والخبز 


عمليات النقل تؤدى إلى ضياع نسبة أخرى لا 


تقل عن 00٠١‏ 


معظم الصوامع أصبحت مملوكه للقطاع الخاص 


فلنبدأ بتحليل كل عنصر من هذه العناصر » يليها تقديم مقترحات وسياسات لسد هذه الثغرات واعادة 


بناء هذه المنظومة بصورة ايجابية وتنموية حقيقية . 


أولا :الخلل فى قطاع الزراعة وانتاج اله 


تعرض القطاع الزراعي طوال الفترة الممتدة من منتصف الثمانينات حتى يومنا هذا لضربات 
قاصمة لم تتمثل فقط في الإهمال المتعمد لتطوير هذا القطاع سواء من حيث نمط التركيب 
المحصولي التنموي المناسب ,٠‏ أو في توفير الأسمدة والمبيدات والبذور بأسعار اقتصادية ملائمة 
للفلاح » أو في توفير شبكة توزيع وتسويق للحاصلات الزراعية تؤدى إلى تعزيز فاعليته وتدفع 
الفلاح دفعاً إلى العمل والإنتاج » أو فى توفير الائتمان المصرفي اللازم لتطوير أدوات الإنتاج » أو 
في توفير الرعاية الإرشادية الضرورية . 
وأدى تفشى آليات السوق الاحتكارية من جانب كبار التجار وبعض الشركات الحكومية » وعدم 
توفير مستلزمات الري وامدادات المياه » إلى انتشار الزراعات المروية بمياة الصرف الصحى 
المعالجة فى الكثير من المناطق ( التي قدرت بأكثر من ٠٠١‏ ألف فدان عام ٠٠١5‏ ) » وجرى 
بالاقماح المستوردة والأقطان قصيرة التيلة المستوردة من الولايات المتحدة والهند واليونان . 
وقد أدت هذه السياسات إلى نتائج سلبية أبرزها الأتى : 

1. انخفاض متوسط اكتفاءنا الذاتي من معظم السلع الغذائية الحيوية لأقل من 55/ . 

2. إنخفض نصيب الفرد من المساحة المنزرعة من ٠.5”‏ فدان فى بداية القرن العشرين لتصبح 

3. انخفضت نسبة الاكتفاء الذاتى من اللحوم من فى ٠١‏ لتصبح 61/5 فى ك” 


وأستمرت فى الانخفاض بعد ذلك إلى أدنى من 905٠‏ حتى عام 7١١7‏ . 


4. كما إنخفضت نسبة الإكتفاء الذاتى من الفول وهو من أهم المكونات الغذائية للمصريين من 
ه56 فى المتوسط عام ”..١‏ لتصبح 2,57 فى 5٠١56‏ . 


5. ومن قبيل هذه الإجراءات الضارة » التأمر - ولو بالصمت - على تآكل المساحة الزراعية 
عبر منح الاراضى القابلة للاستصلاح إلى رجال مال وأعمال و" مستثمرين " ٠»‏ فحولوها 
إلى منتجعات سياحية و سكنية ش+ شخصية ) وأبرزها على طريقى القاهرة الا سكندرية . 


والقاهرة - الاسماعيلية ) )7١(‏ . 


6. وبيعت محالج القطن والمطاحن لكبار رجال المال والأعمال ؛ كما جرى منح الاراضى في 
المشروعات الزراعية الجديدة ( توشكي . العوينات . واحة باريس ٠‏ الصالحية . ترعة السلام 
فى سيناء ) لمستثمرين عرب ومصريين ٠‏ أضروا بالمستقبل الزراعى لمصر وجعلوها 
عرضة لمخاطر متعددة . 

كما ترتب على ذلك تغيير السياسات الزراعية فى البلاد منذ منتصف الثمانينات » ووقف العمل 

بنظام الدورة الزراعية القومية » واطلاق حرية المزارعين فى اختيار المحاصيل الزراعية التى 

يرغبون فى زراعتها فى المواسم الزراعية المختلفة » فانخفضت المساحة المحصولية المخصصة 

لزراعة المحاصيل الإستراتيجية الرئيسية مثل القمح والقطن وقصب السكر وغيرها . 


وبالمقابل زادت المساحات المزروعة بالمحاصيل النقدية » كالنباتات العطرية والكنتالوب 
والزراعات المهجنة » وصاحب ذلك تغيير فى السماح لإطلاق يد القطاع الخاص فى استيراد 
السلع والمحاصيل الإستراتيجية التى كانت محظورة على القطاع الخاص » ومحصورة فقط فى 
أجهزة الدولة وهيئاتها مثل هيئة السلع التموينية » وهكذا زادت الواردات من القمح التمويني 
المتعاقد عليها عاما بعد آخر. 
وهكذا نشأت جماعات مصالح من المستوردين للمواد الغذائية عموما » و للحاصلات 
الزراعية خصوصا » أرتبطت مصالحها منذ اللحظة الأولى بزيادة نسب الواردات الزراعية 
والغذائية من الخارج » واستمرار تآكل نسب اكتفاءنا الذاتى من أهم المحاصيل الزراعية والإنتاج 
الغذائى عموما . 


دن 


وبالتوازنى مع هذه التغيرات » جرى تغيير فى الدور الانتمائى لبنك التسليف الزراعى الذى 
تحول منذ مطلع الثمانينات إلى ' بنك الائتمان والتنمية الزراعية " وتغيرت سياساته ليصبح 
أقرب فى أدائه إلى البنوك التجارية التى تحرص على تحقيق الأرباح للبنك من خلال رفع نسب 
الفوائد على القروض الممنوحة للمزراعين » كما سيطرت شركات شبه احتكارية على سوق 
المبيدات والبذور والأسمدة الزراعية مما جعل حصيلة العمل الزراعى للفلاح وأصحاب الأراضى 


خصوصا المساحات الصغيرة والمتوسطة غير ذات جدوى اقتصادية . 


ويظهر البيان التالى المساحة المحصولية المخصصة لزراعة أحد أهم المحاصيل 
الإستراتيجية ( القمح ) والإنتاجية المتوسطة المتدنية للفدان طوال الاثنتى عشرة عاما الماضية 


(ححء5 -5١١5)ه.‏ 


جدول رقم (5) 
المستاحة التحضولية التخخضنة لزراعة ( القفيح | والإقتاخية التتوسطة النتفية اللفذارة 


خلال الفترة من عام 7٠٠١‏ حتى عام ٠١١7”‏ 


يذ 


لان رن 
١5”‏ 
للا ان 
لتك امل 
نان 
"21١ /‏ 
ضناضياتل 
ل ل 0 
5859" 


لذ انكرت اح 


لب ين 
/11" 58" 
؟/ا 4 ١5ه؟"‏ 


الطن - 


٠ر"‏ أردبا 


ف 
ل لشن 
فلساتفض 
400 
412 
4 
ا 
45 
24 
لك 
4 
ل 


5١651١1“ 


جدول رقم (5 ) 


لحر رت 
55 
للا مك 
5548 
/11 "5 
8 أ١ذه‏ 
545 5ه 
58969 
ساد افك 
الك 
كوالاك_ه 
.هه 


وه 


0 


/لاهاه.وه 
*كل””وه 
؟ 8٠.‏ .ه565" 
5ه 
5.21 
ا ا 
حرا حت لك 
لا "م/م 7:١‏ 
يي رف 
71 
71.9 
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ل تان 


الأردب 4 


المصدر : وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى , مديريات الزراعة بالمحافظات . قطاع الشئون الاقتصادية بالوزارة » بيان مستقل ٠‏ يوليو ١١1١4‏ 


5 كيل جرام 


وكما يبدو من البيان السابق فبرغم أن عدد سكان مصر قد زاد خلال هذه الفترة من 60.3 
مليون نسمة عام ٠٠٠١‏ إلى أكثر 8١,5‏ مليون نسمة عام 3٠١١7‏ بما يعادل ١+‏ 96 خلال 
أثنتى عشرة عاما » أى ما يعادل معدل زيادة سنوية 997,7 » فان المساحة المحصولية المخصصة 
لزراعة القمح فى البلاد لم تزد سوى بأقل من 9707 ( من 455ر؟ مليون فدان إلى 5١ر؟‏ مليون 
فدان خلال نفس الفترة ) أى بمعدل زيادة سنوية لا تزيد على 997,5 ٠‏ كما لم تزد الكمية المنتجة 
سوى بأقل من 5” 76 ( من 5ر؛ مليون أردب عام ٠٠٠١‏ إلى كره مليون أردب عام 7١١7‏ » 
أى من 5,5 مليون طن إلى 8,5 مليون طن خلال الفترة نفسها ) » وبهذا ظلت الفجوة قائمة عند 


نفس مستواها خلال هذه الفترة تقريبا 


ولم تكن الزيادة السكانية وحدها هى المسئولة عن تزايد احتياجاتنا من القمح والدقيق وإنما نوعية 


الحاة ركفييها مننا غور م قنط امكياكك الفصوييق ليذه اسلف 


كما يلاحظ أن مستوى إنتاجية الفدان سواء فى الأراضى القديمة أو الجديدة ظلت عند مستوى 
متدنى للغاية ( من ١7‏ إلى ١1‏ أردبا للفدان ) » فى حين أن تجارب بحثية هامة أثبتت القدرة على 
زيادة هذه الإنتاجية لتقارب ١5‏ أردبا للفدان » ولكن للأسف لم يكتب لهذه التجارب الاستمرار 


والتعميم وتبنى الدولة ووزارة الزراعة لها (:2) . 


وتكشف البيانات الحديثة الواردة من هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين » عن حقيقة الخلل 
الجوهرى فئ موضوع إلانتاج المحلى من محصول القمح وكمية الواردات منة » وسيطرة التجار 
ورجال المال والأعمال على هذه الواردات » بكل ما يصاحب ذلك عادة من تحقيق أرباح هائلة 
للمستوردين من ناحية » وعدم ضمان الجودة المطلوبة للواردات من ناحية أخرى » » علاوة على 


المخاطر السياسية المصاحبة عادة لهذا الوضع ء والجدول التالى يبين هذا 


5 


جدول رقم (7) 


بيان بالواردات من القمح المستورد ( الحكومية والقطاع الخاص ) خلال السنوات من 
008 حتى 3١١5/7017‏ ( الكمية بالألف طن ) 


السنة المالية 1 واردات هيئة السلع واردات القطاع الخاص إحمالى الوارداك 
التموينية 
الكمية 0/0 الكمية 0/0 الكمية 0/0 


المصدر : الهيئة العامة للسلع التموينية » بيان مستقل » مايو ٠١1١54‏ 


وفق الؤاضع أن نسسبة وكميات"واردات القطاع الخاض. من كبرياث الشدركات المحتكرة لتوريد 
القمح - وعددها لا يزيد على خمسة شركات - قد زادت عاما بعد أخر بعد ثورة الخامس 
والعشرين من يناير » برغم المطالبة الشعبية بتغيير نظام الاستيراد بحيث نعتمد على هيئة السلع 
التموينية لضمان الجودة من ناحية » وتخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة » بتقليص الأرباح 
التى يحققها كبار التجار فى القمح والتى تزيد سنويا على 1500 مليون جنيه على الأقل . 


ثانيا »: مشكلات التخزين : 
تفل إلى سكل التخزين:والقى قاض فى مقدمتها شوفاك اندي »الت سكل سينا ضيبا فى جادناة 
الفقد و الهدر لمحصول القمح ومن أبرز هذه المشكلات : 
1- تمتلك مصر حوالى 450 شونة لتخزين القمح فى موسم عام ٠ 7١17‏ منها 758 شونة 
مملوكة لبنك التنمية والائتمان الزراعى ٠»‏ بالاضافة إلى 1١‏ شونة مملوكة لقطاع الأعمال 
العام (77) تستوعب حوالي ",7 مليون طن » والشونة عبارة عن قطعة أرض بور تخزن 


بها أجولة القمح مكشوفة ٠»‏ تكون عادة معرضة لكل الظروف البيئية السيئة من رطوبة و 


شمس و حيوانات ضاله » و الطيور والسرقة » مما يتسبب في فاقد قدرة 7/١5‏ من كمية 
المخزون , بتكلفة قدرها_ بعض الخبراء بحوالى ١,5‏ مليار جنيه سنوياً . 
2- إضافة إلى التأثير على جودة القمح المتبقي حيث يكون مختلطاً بالحشرات والأتربة » 
والفئران الميتة. 
3- علاوة على ذلك فأن أمين الشونة يقوم بتجريف جزء من أرضية الشونة و خلطها بالقمح 
لتعويض الفاقد الحادث » مما يقلل بصورة كبيرة من جودة الدقيق الناتج من هذا القمح بعد طحنة 
» وتتوزع الشون المملوكة لبنك التنمية والائتمان الزراعى عام ٠١١7‏ على النحو التالى 


جدول رقم )١(‏ 


بيان بالشون التابعة لبنك التنمية والانتمان الزراعى موسم ٠١١7‏ ( بالطن ) 


البحيرة 4" الاهكاا” م5" ص" ٠١ ١4‏ . 
المنوفية 0" ١ "5 ٠64 "١ ١‏ 6 
دمياط 7 هوه كلاوهة؛ 7 ٠ ٠‏ 
القليوبية ٠١‏ 15م 544 9 ١‏ ' 
كفر الشيخ | ١4‏ كخلا.”" ١.4559‏ 14 8 . 

الشرقية لض ككدكه؟”؟ | “هاما ؟” . ١‏ 
الدقهلية 5" 5.5" | لم0١‏ اي . 
الغربية لض دكلاهم١ ١8508]‏ "5 . 
الاسماعيلية |1 4 لاض هلاه" ١/0‏ : . 
الاسكندرية ثثيهة" مثءم؟ ؟ ٠‏ 3 


ثانيا : الوجة القبلى 
الجيزة 0 ١ 1 91 "١‏ : 
الفيوم 14 | 1409# 8*4 7/6 ٠0‏ 5 1 
بنى سويف | ١٠١ | ٠.509. | ١8488 | ١١‏ 4 5 


المنيا /4 لهس ل ٠ 1 ٠١‏ 51 
أسيوط نل شلك شك لل 3 . . 
سوهاج ١‏ 1 م ٠ ١ ٠١‏ . 
قنا 9 534 كضكة ؟ ٠‏ : 
أسوان ١٠"‏ م ١‏ . . : 

٠ ٠ ١ ١ 11١ دوله”‎ ١ 1 الوادى الجديد‎ 
: . ' 0 22 5 الأقصر ل‎ 


"9 ١6 إن‎ "5١ | ١75854” "١ة"ا95‎ | الإجمالى | 9ه"‎ 


المصدر : وزارة التموين والتجارة الداخلية ٠‏ الإدارة المركزية للتوزيع ٠‏ بيان بالشون التابعة لبنك التنمية 
والائتمان الزراعى موسم ٠١١7‏ , بيان مستقل » يوليه 7١١54‏ . 

وكما يبدو واضحا من البيان السابق فأن الشون الترابية تمثل 76177.17 من إجمالى الشون فى مصر 
» وهو ما يشكل ضررا فادحا على كمية القمح القابلة للانتاج فى مجالى الطحن والخبز » حيث 
يشكل الفاقد فى هذا النوع من التخزين حوالى 96٠١‏ على الأقل , وإذا أضفنا إليها الشون الترابية 
التابعة لقطاع الأعمال العام » فأن النسبة قد تصل إلى 99١5‏ من إجمالى المخزون » والذى يؤدى 
إلى تبديد ما يعادل ١,5‏ مليار جنيه فى هذه الحلقة من العملية الانتاجية للخبز فى البلاد »ء ومن 
هنا فأن بداية الإصلاح تبدأ من تغيير جوهرى فى نظام ووسائل التخزين . 


جدول رقم [/1) 


بيان بالشون المملوكة لمطاحن قطاع الأعمال العام 


القاهرة : 1 ِ عه 
الجيزة ٠‏ . 5 ثحءله 
القليوفية ١‏ 00 َ دافا 
الغربية 0 5007 0 0007 
النكيرة : : "0 0001 


55 


الاسكندرية ١‏ لدءة١‏ 7 5 
الشرقية 3 ل 7 ٠٠6‏ 
كفر الشيخ ١‏ 00 ل ٠‏ 5 
دمياط . ١ ٠‏ 5860 
المنوفية 1 ضر 5 5 
السويس ١‏ 6 5 : 
الاسما عيلية 0 0 (٠٠٠‏ 
بورسعيد 2,6 لاا( 
الدقهلية / 0 1 0 
الفيوم ه 0 ثممه , 5 

بنى سويف 1 -0-0-0-00 1 ير 
المنبا 4 لال 5 5 
أسيوط ١‏ /',مه ً ةر 
سوهاج ١‏ 0 1 .ول 
فنا 5 10100 , , 
الوادى الجديد ١ 6 ١‏ 6م 
أسوان ' |! ١‏ ماق 
الأقصر . : : 


المصدر : وزارة التموين والتجارة الداخلية » قطاع الرقابة والتوزيع » بيان إجمالى أعداد الشون وحالتها لشركات 
مطاحن قطاع الأعمال العام 70١‏ »ء بيان مستقل . يوليه 7١١5‏ . 


ويلفت النظر الخلل الجوهرى القائم بين كمية الانتاج الموردة من بعض المحافظات وأهمها محافظة 
الشرقية » التى تشكل حوالى 9977 من إجمالى القمح المحلى المورد عام ٠١١7‏ » وبين عدد الشون 
والصوامع وسعتها التخزينية فى هذه المحافظة » فبينما تورد المحافظة حوالى 6٠١,8‏ ألف طن عام 
٠‏ ؛ فأن السعة التخزينية الصالحة للتخزين سواء كانت شون أو صوامع بالمحافظة لا تزيد على 


55 ألف طن ء مما يعنى نقل الكمية الأكبر عبر وسائل نقل محفوفة بإحتمالات الفاقد إلى 


5 


عم إاجح | 


هك 


محافظات أخرى » مما يؤدى إلى إهدار كميات كبيرة من هذا القمح سواء بسبب سوء التخزين 
بالشون » أو فى عمليات نقل الجزء الأكبر من قمح الشرقية - على سبيل المثال - لتخزينه فى شون 
وصوامع موجودة بمحافظات أخرى 5 

ومن هنا فأن التوسع فى إنشاء الصوامع بمحافظة الشرقية وظهيرها الصحراوى أصبحت من أهم 
السياسات المطلوبة فى المرحلة الراهنة . 


جدول رقم )٠١(‏ 


بيان بالكميات الموردة من القمح المحلى فى المحافظات المصرية 


فى موسم التوريد حتى صباح ٠١١ 7///١‏ 


الشرقية الف ال ال 0 لي 00 ل 
المنيا #همتلرار إلاله؟ إهالترري إء. في لي ل 
البحيرة اهلثم اإثلاءول [إه سر |64 
الفيوم مار م |١2751م‏ إء«""ء( إأه م |61 
الجيزة 10م , #رلاسرعرر |عرريهه "رض هررم |65 
بنى سويف ‏ |١١!؟9١١١‏ |/ا مره |"ءلالاتم |ه لا |65 
الغريية يا ل الي ا كي ١‏ ؟#روه14| ]ه76 
المنوفية /لهث(١ا‏ إإللا»" إورهلا إء ف الل 
الدقهلية ”ا 551 السربرم , هره/ة| ]ه76 
كفر الشيخ |ه١5ه/‏ ع" ىم , ١ءهه‏ م١‏ |4 
أسيوط ات ملم رسكم الاترءم , ١‏ م4" 64 
قنا اوم ا/1 5 /اكلاهت , ارم 76 


١ >‏ ا سوهاج قرقق سيره |7 برع ' 1/١‏ |67 
|إسكندرية 2 ”م إلهزلء٠(‏ , لاخلا |26 
١7‏ المياط #الالار ىل وم( [إه الءة |6 
٠١‏ |القاهرة ' لامر [|ه. ' ارس |61 
|أسوان 4١‏ 7 مسخرم آء ' ممم 6١|‏ 
1 1 |الأقصر . لومم إه. . لاني الى 
٠‏ الإسماعيلية |١«ءلا‏ 05 إهء . ام 7١‏ 
١١‏ |الوادى الجديد | ه١. ١:‏ لاههع , , الاه/ما 7١‏ 
١١‏ أبورسعيد ١‏ مره م١١‏ |ء. ١1١‏ ' 

0 |السويس ولت هزع 0 0 ام *1 م ع‎ 7٠ 
ا ان 00006و‎ ١ل.؟1؟ا/‎ 1/3.65, 5500 ١١" الإجمالى العام‎ 


المصدر : وزارة التموين والتجارة الداخلية ٠‏ الإدارة المركزية للتوزيع ٠‏ بيان مستقل » يونيو 4 ٠١١‏ .*المصرية - 
يقصد بها الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين . 


* * العامة - يقصد الشركة العامة للصوامع . 
-ملحوظة إجمالى ما تم توريده فى العام السابق بنفس التاريخ - ٠/٠١١ ١4‏ طن . 


ويشير البيان السابق إلى مجموعة من الحقائق الهامة التى ينبغى أن تراعى حين بناء سياسات عامة 
جديدة لمعالجة الاختلالات الهيكلية فى منظومة إنتاج وتوزيع الخبز » ومن أهمها : 

1- أن نسبة التوريد الأعلى تتم لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعى ( بنسبة 647,56,؟ ) . 

2- يليها التوريد لصالح المطاحن (بنسبة ١,75,؟‏ ) » ثم الشركة المصرية القابضة للصوامع 


والتخزين ( بنسبة 7,5,1 )» بينما لا تزيد نسبة التوريد للشركة العامة للصوامع عن 5,1/ 
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3- يظهر البيان كذلك أن محافظة الشرقية هى المحافظة الأولى فى زراعة القمح وكذلك توريده إلى الشون 
والصوامع المختلفة بما يكاد يعادل ربع المورد سنويا ( بنسبة 767١‏ ). 

4- أما بالنسبة للصوامع » فلم يزدِ عددها حتى عام ٠١١٠‏ عن هه صومعة » تبلغ طاقتها التخزينية ١,/‏ 
مليون طن » موزعة بين الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين (5 ١‏ صومعة ) بطاقة تخزينية 
ألف طن » والشركة العامة للصوامع ( بعدد “ا صوامع ) وبطاقة تخزينية 57١‏ ألف طن » 
والشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ( وعددها ١1‏ صومعة ) بطاقة تخزينية /17,1هه 
ألف طن . 

بالإضافة إلى خطة جديدة بدأت بعد ثورة 7١‏ يونيه عام 70١١1‏ + لبناء ١5‏ صومعة جديدة بتمويل من 
دولة الإمارات العربية الشقيقة بسعة تخزينية أضافية تقدر بحوالى ١,5‏ مليون طن ٠‏ موزعة بين عشرة 
صوامع تابعة لوزارة التموين ( بالقنطرة شرق - ومنوف - وهيها - وبرقاش - وميت غمر - الشيخ 
فضل - طنطا - دمنهور - الحامول - شربين ) بسعة تخزينية ٠٠0‏ ألف طن لكل منها » وأحدى عشرة 
صومعة تابعة لوزارة الزراعة وأستصلاح الأراضى ( قلابشو- أبو حماد - مريوط - النوبارية - إيتاى 
البارود - بنها - طامية - سدس - بنى مزار - المراشدى - شرق العوينات ) بسعة تخزينية ٠0‏ ألف 
طن لكل منها » وأربعة صوامع لصالح وزارة الاستثمار وشركاتها ( ميناء دمياط - العامرية - التبين - 


العاشر من رمضان ) بسعة تخزينية ألف طن (4”) ' 


ويظهر البيان التالى عدد الصوامع المملوكة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين ( 
وعددهاه؟ صومعة منها ثلاثة تحت الإنشاء ) موزعة على النحو التالى : 


جدول رقم (ر ١١‏ ) 
عدد وتوزيعات الصوامع المملوكة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين 


حتى يوليو ٠١١4‏ 


صومعة الحسينية ١‏ الشرقية ٠‏ ألف 
صومعة وادى النطرون ١‏ البحيرة ٠‏ ألف 
صومعة كفر داوود ١‏ المنوفية ٠‏ ألف 
صومعة أطفيح ١‏ الجيزة ٠‏ ألف 
صومعة بنى عبيد ١‏ الدقهلية ٠‏ ألف 
مجمع صوامع قصر الباسل "0 الفيوم ٠٠‏ ألف 
مجمع صوامع كوم أبو راضى ١‏ بنى سويف ٠‏ ألف 
مجمع صوامع المنطقة الصناعية ١‏ * المنيا ٠‏ ألف 
بالمنيا 

مجمع صوامع الترامسة ١‏ قنا ٠‏ ألف 
صومعة أبو المطامير ١‏ البحيرة ٠‏ ألف 
مجمع صوامع أبنوب ١‏ أسيوط ٠‏ ألف 
صومعة سيدى سالم ١‏ كفر الشيخ ٠‏ ألف 
مجمع صوامع طهطا "0 سوهاج ٠‏ ألف 
مجمع صوامع دسوق ١‏ كفر الشيخ ٠‏ ألف 
وكوي سس تس سس كسك 
بالاضافة إلى * صوامع جارى إنشائها فى ( برج العرب ) بسعة ٠١‏ ألف طن بمحافظة الأسكندرية 


المصدر : وزارة التموين والتجارة الداخلية ٠‏ الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين ٠‏ بيان مستقل ٠‏ يوليو 


م١‏ 
وهكذا يبدو واضحا أن الخلل الجوهرى فى نشاط التخزين يكمن فى وجود ثلاثة مشكلات هى : 


َه 


-الأولى : وجود شون لا تصلح للتخزين تؤدى إلى فقدان ما قد يصل إلى 96675 من إجمالى 
المحصول المورد أو حتى المستورد من القمح . 

-الثانية : سوء توزيع الصوامع أو شون التخزين بين المحافظات ٠‏ مما يؤدى إلى فقدان جزء أخر 
من المخزون بسبب عمليات النقل من محافظة إلى أخرى » أو من خلال النقل إلى المطاحن . 
الثالثة ‏ عدم توافر مظلات كافية لحماية القمح فى شون التخزين من ناحية » وعدم وجود أجولة ( 
خيش ) كافية للتخزين بدلا من الأجولة البلاستيك من ناحية أخرى . 

وقد أدى هذا الواقع غير المتوازن إلى خسائر فى الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين عام 


بلغت حوالى 84 مليون جنيه » مما أدى إلى عزل رئيس مجلس إدارة الشركة (5” ) 
وبإنتهاء عمل الصوامع الجديدة يكون جزء كبير من المشكلة قد جرى حله بطريقة علمية صحيحة . 


ثالثا : الخلل بالنسبة للمطاحن و الدة فيقالمدعم.: 

يبلغ عدد المطاحن فى مصر حوالى ٠١5‏ مطحنا عام 73١١‏ » علاوة على ثمانية مطاحن 
تحت الإنشاء » موزعة بين المطاحن المملوكة لما تبقى من شركات القطاع العام ١‏ وعددها *”؟ 
مطحنا ) تابعة لأربعة شركات » وتلك المملوكة للقطاع الخاص ( وعددها 2١‏ مطحنا ) (75) . 
وموزعة على النحو التالى : 


جدول رقم (؟١)‏ 


بيان بأسماء وعناوين أهم الشركات المنتجة لطحن الغلال وفقا للموقف عام ٠٠١5/٠٠١5‏ 


مطاحن ومخابز شمال القاهرة مدينة السلام - القاهرة 
5 | مطاحن ومخابز جنوب القاهرة طريق فيصل - الجيزة 
7 اماد مر ادن ابساض نيه 
مطلحن ويك الامكترية 6ش جمال عبد التاصر ‏ الامكادرية 


١ 


مطحن أبو هشيم 

مطحن مزغونا 

نطدن الباندي 

شركة المطاحن المتحدة 
مطحن الجبلاوى 

مطحن السلامونى 
مطحن شرابى 

العالمية لمنتجات الحبوب 
وادى الملوك للطحن 
دهب للمطاحن والصناعات الغذائية 
سلندرات السيد يسن 
مطحن ياسين 

مطاحن كفر حمزة 
مطاحن سلندرات النجوم 
شركة مطاحن مسطرد 
مطحن المنزلاوى 
مطحن غبريال عطية 
مطاحن مصر إيطاليا 
مطحن عرب الأطارلة 


إمبابة ‏ الجيزة 

البدرشين - الجيزة 

الحرابدية - الهيرة 

طموه - الجيزة 

إمبابة - الجيزة 

العم ائية الشوقية ب الحيةة 
الحو امكية ‏ الكيز 5 

5 أكتوبر - الجيزة 

5 أكتوبر - الجيزة 

5 أكتوبر - الجيزة 

القناطر الخيرية - القليوبية 
الخائكة - القايوبية 

أبو الغيط - القناطر - القليوبية 
مسطرد- قسم ثان شبرا الخيمة- قليوبية 
سوهاج 

قلقاو - سوهاج 

عزبة العرب - أخميم سوهاج 
سوهاج الجديدة - سوهاج 
أخميم - سوهاج 

المنشأة ‏ سوهاج 


شركة سوهاج الوطنية للصناعات الغذائية 
الشركة العالمية للصناعات ( نوفا ) 
مطاحن أبو على 

مطاحن وادى النيل 

مطحن شاهين 

مطحن شرع الله 

شركة مطاحن الخمس نجوم 

شركة الصفا للحبوب ومنتجاتها 
شرك مفاين الذلنا 

الشوق الأوسط المطاحن 

شركة مطاحع شرق الذلنا 

مطحن غلال رمضان فرحات 
مطاحن أطسا 

شركة العظام للطحن 

شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا 
مطاحن الأصيل 

مطحن السقانية 

مطحن العريش 


تاضير > سو هاج 

ميوفاخ 

السريدات!] لكر 

طريق مطروح - الاسكندرية 

برج العرب - الاسكندرية 

طليا - أشمون - منوفية 

منوف - المنوفية 

المنتزة مصر الجديدة - القاهرة 
مدينة بدر - مصر الجديدة - القاهرة 
؟ لك العاشر من رمضان - الشرقية 
بلبيس - الشرقية 

الزقازيق - الشرقية 

دسوق - كفر الشيخ 

أطسا - الفيوم 

بنى سويف الجديدة 

ش الجلاء - طنطا - الغربية 
السنبلاوين - الدقهلية 

المنزلة - الدقهلية 


شمال سيناء 


المصدر : الجهاز المركزى للتعبنة العامة والإحصاء . صناعة طحن الغلال لمنشأت القطاع العام - الأعمال 
العام عام 4 ٠١5/٠٠٠‏ » وأهم منشأت القطاع الخاص عام ٠٠١٠5‏ . ص ١١‏ ص١١‏ 


وينقسم الدقيق المدعم إلى_نوعين : 


الأول : دقيق إستخلاص 985 و الذي يقدم للمخابز البلدية لإنتاج رغيف خبز يباع للمواطنين 
بخمسة قروش . 


الثاني : دقيق إستخلاص 9/06٠١‏ مخصصة للمخابز تنتج رغيف خبز يباع للمواطن بقيمة عشرة 
قروش (عيش طباقي). 


و تطرح وزارة التموين مناقصات لتوريد كلا النوعين من الدقيق للمخابز بمختلف مناطق 
متقضف: الشتعينيات خير يركافيم الخضخضية + وبيع المكالج والمظادن' إلى. رجا هال وأغمال 
بعضهم كان من كبار المسئولين فى الدولة ومن وزرائها ( حالة أمين أباظة وزير الزراعة الأسبق 
الدقيق المدعم فى الأتى : 


1- وجود مناطق على مستوى الجمهورية » تقوم بتجميع الدقيق المدعم من المخابز المختلفة 
مثل منطقة "الأربع عزب" بمركز كفر الدوارء و "كوم العَزازي" بمركز أبو حمص 
بمحافظة البحيرة و منطقة "البرادعة" بمحافظة القليوبية - و التى تعد من أكبر مناطق تجميع 
الدقيق المدعم - حيث يقوم اصحاب بعض المطاحن بعد دخولهم في مناقصات توريد دقيق 
مدعم بشراء دقيق 9087 » بدلا من أن يقوموا بطحن القمح في مطحنهم و ذلك بعد إعادة 
تعبئتة في عبوات جديدة بأسم صاحب المناقصة ٠»‏ وكذلك الحال بالنسبة لتوريد الدقيق 
المخصص لإنتاج العيش الطباقي (إستخلاص )906١‏ و لكن بعد أن يتم تحليل الدقيق ال 
5 ليصبح مشابه للدقيق المطلوب » وفي هذه الحالة يكون مكسب صاحب المطحن يتراوح 
مابين 56٠0-72٠١‏ جنية في الطن الواحد. 


2- و لايقف مسلسل إهدار الدقيق المدعم عند هذا الحد فنجد أنه في مرحلة توزيع الدقيق على 
المخابز » يقوم صاحب المناقصة بتوريد جزء من يوميات الدقيق المدعم و المقررة على 
المخابز شريطة أن يُوَقع صاحب المخبز على إستلامة الكمية كاملة ٠‏ بحيث يأخذ صاحب 
المخبز نسبة نقدية عن كل شكارة لم يستلمها فعليا » و بالتالي فإن صاحب المناقصة لا يقوم 
بالتوريد الفعلي للكمية المتفق عليها مع وزارة التموين بالمناقصة ٠‏ برغم أنه يحصل على 
مستحقائة المالية لتلك الكمية بالكامل . 


١ 
دن‎ 


18 ]ذا كان القاك خلى الاذافضية من ادف العمين حي قوم ثورين كليل القبياته إلى 
المخابز » فإن أصحاب المخابز - و لا نقصد هنا التعميم - يقومون ببيع كميات من هذا 
الأقيق الف كتنلموها إلى لك المداطق التى يردق #كريها عاو هذا سس الذارة الشريرة + الك 
تقوم فيها الحكومة يكل أسقف يتقديم الدعم للذقيق :ذأئة عدة مزانك: 


اه 


4- بالاضافة إلى ذلك فأن البعض من أصحاب المطاحن والمخابز يقومون بتحليل الدقيق المدعم 
ليصبح مشابها لشكل الدقيق الفاخر ( إستخلاص 9797١‏ ) » ثم يعاد بيعه فى الأسواق بالسعر 
الحر. 

ومن ثم فأن أية سياسة جديدة تسعى لسد ثغرات التسرب من الدقيق والقمح ٠‏ ينبغى أن يرتب وضعا 

جديدا لعمليات الطحن التى تؤدى إلى إهدار مئات الملايين من الجنيهات » لصالح حفنة من 

المتلاعبين بقوت الشعب وأموال الخزينة العامة .روسوف نطرح فى الفصل الثالث رؤيتنا لإعادة بناء 

المتكو يرة متها مرويظطة الطدن, 

رابعا : الخلل الكبير فى عمل المخابز والتوزيع 

تعتبر المخابز هي آخر تلك السلسلة الطويلة و التي تمثل المرآة بالنسبة للمواطن يقيس من خلالها 
مدى توافر رغيف الخبز من عدمة » أو بمعنى آخر مستوى كفاءة أداء الحكومة حيال متطلبات 

حياته الحيوية . 

فمشكلة المخابز هي مشكلة إدارة فى جانب رئيسى منها » وهى كذلك مشكلة ضمير فى جانب أخرء من 


حيث الإلتزام بالمعايير المحددة لرغيف الخبز » ومدى الإلتزام بوقف تسريبه لأغراض أخرى » أو 
المتاجرة به لتحقيق أهداف شبكات مصالح فاسدة » تتكسب من سوء الإدارة الحكومية من ناحية » 
ومريحة المعاداة الأبخارجية لفكر #الملكية العاننة والشرعات العامة من تاحية أكرافن.. 


ويظهر التطور الكبير - واللافت للنظر- حول زيادة أعداد المخابز الخاصة وإتجاه الكثيرين إلى الاستثمار 
فى هذا المجال » إلى حقيقة ما يحققه لأصحابه من مكاسب هائلة » لقد زاد عدد المخابز البلدية فى 


مصر من أقل من ١١‏ ألف محبز عام ١1915‏ إلى أكثر من 75 ألف مخبز بحلول عام 73١١5‏ . 


جدول رقم ( )١١‏ 


الخدمات التموينية بالمحافظات فى عام ١155‏ 


دك 


القليوبية ١‏ فق ا ام ىق 
كفر الشيخ ‏ 9“ ١‏ .6 030 م 

الغربية . ]5 لكل 606 ١‏ 

المنوفية "0 ا م6 ١ 55١‏ 
البحيرة 3 33 ارقف 826 01 
الاسماعيلية ١6١ ١ ٠|‏ يكس 9 

الجيزة “هه |١م+‏ ل مض 56 
بنى سويف- | ٠‏ رم ١‏ ع 66 
الفيوم ١ ١‏ 55 556 م 

المنيا . 7" 55 كس ردق 
أسيوط ١‏ مهمه 11 57 0" 
سوهاج . حض ١ ١1‏ 2 
قنا ١0 ٠ 6.5 ١16 ١‏ 
أسوان ١7 ١ ٠‏ 2 71 

الأقصر . 118 5ه 1ه :5 

البحر . م6 95 556 5" 

الأحمر 

الوادى . ؟ "0 2 ١١‏ 

الجديد 

مطروح . 5١‏ هل 4" ١0100‏ 
شمال سيناء ٠|‏ نض َي ا لح 

جنوب سيناء | ٠‏ 5 / 22 م 


المصدر : رئاسة مجلس الوزراء » مركز معلومات ودعم إتخاذ القرار ». وصف مصر بالمعلومات ا اد 8# 
ويكشف هذا التطور فى عدد المخابز خلال الخمسة عشرة عاما الأخيرة » مقدار الثراء والنشاط فى هذا 

القطاع » ويبين التحليل الاجتماعى لملكية هذه المخابز أن كلها تقريبا مخابز من القطاع الخاص » 

بينما لم تزد المخابز المملوكة للقطاع العام عن ١65‏ مخبزا عام 5 ٠١١‏ » وكذلك مخابز الشرطة 

عن ١55‏ مخبزا والهيئات الأخرى - بما فيها القوات المسلحة ‏ عن 58 مخبزا . 

وبهذا فأن هذا النشاط المربح جدا قد جذب إليه مئات الأشخاص الذين أنشئوا وأستثمروا فيه خلال 

السنوات الخمسة عشرة الأخيرة . 
جدول رقم )١5(‏ 
عدد المخابز البلدية والطباقى وأنواعها وتوزرعاتها بين المحافظات 
حتى شهر فبراير 570١5‏ 


ىه 


5.980 111 56 ١ 32 ١ القاهرة َف‎ 
١وهد5إ‎ 5١ ١ 3 9 ١ 3 الجيزة‎ 
1م امه"‎ ١١ ١ ١١ ١08 ١ القليوبية‎ 
١ء.ه‎ ١ ١ 3 ١ ١ك‎ 5 الاسكندرية‎ 
١1 5" لق‎ . 6 ١ مطروح‎ 
١٠.547 0 البحيرة "0 م يل 3 م‎ 
١١6ه‎ 3١ 15 ١ 0" 97 3 الغربية‎ 
لام" 50و‎ 57 ١ 3 فق‎ ١ كفر الشيخ‎ 
١١١ المنوفية 0 155 0 3 4536 ص‎ 
١هدالإ امم‎ ١16 ٠ 1 الدقهلية / يل‎ 
اه‎ 01١ "9 ١ ١ دمياط 3 حكن‎ 
"١هالا ا‎ ١14 ١ ١ ١ 3 الشرقية‎ 

بورسعيد ٠ 6 7 ١‏ :/ 0 :م 
الاسماعيلية 1١ 30 . 0 7 ١‏ ام 
السويس ٠ ١5ه ٠ ١ ١ ٠‏ ه5١‏ 
الفيوم ١‏ اه ١ ١‏ )»2 1 00 
بنى سويف 0 1م 0 3 م 0 ١٠.59]‏ 
المنيا 5 ١ 76 ١ 3 ١75‏ امه" 
أسيوط ١‏ /ضاه  ”90 ١٠ 0 5 ١٠٠١‏ الا.ة١‏ 
الوادى الجديد ١ 7 “١‏ 3 بف 66 
سوهاج ١٠6 ١ ١٠‏ ١1م‏ |إلام؟١‏ 
قنا 5 8 ١‏ 3 2 آآ, 3< 
الأقصر "0 587 "0 ١ 3 0 ١‏ 
البحر الأحمر ١١‏ / "0 "0 ف 0 06.6 
أسوان . كس 0 ١‏ سل 5 ١‏ 18 
سيناء الشمالية ١18 ١ 06.١ ١ 1 1 “١‏ 

سيناء الجنوبية | ٠‏ ؟ 0 ١‏ كل 0 هك 


المصدر : وزارة التموين والتجارة الداخلية . الإدارة العامة للقمح ومنتجاته » بيان مستقل عن شهر فبراير 54 7١١‏ . 

* يقصد بالمخابز الطباقى : المسموح لها بإنتاج الرغيف بسعر ١5‏ قرشا أو 5٠‏ قرشاء 

وهكذا نلحظ أن تطورا كميا أو عدديا قد حدث فى المخابز العاملة فى مجال إنتاج وتوزيع الرغيف 
فخلال هذه الفترة إنخفض عدد المخابز البلدية التى تعمل يدويا » مقابل زيادة أعداد المخابز 
التى تعمل آليا أو نصف آلى » كما تظهرها عملية المقارنة بين بيانات الجدولين رقمى )١7(‏ و 
.)١59‏ 


6: 


وتعتبر هذه المرحلة هى الأخطر على الإطلاق فى سوء إدارة منظومة إنتاج وتوزيع الخبز فى مصر 
حيث تتضافر عدة عوامل لتسريب جزءا كبيرا من الدقيق والخبز » منها سوء نظام الرقابة 
والسيطرة » وتفشى الفساد بين قطاع ليس بقليل من القائمين على عمليات التفتيش على المخابز 
و نتيجة لذلك نجد أن الخبز الناتج يكون غالبا غير مطابق لمواصفات الجودة » مما يزيد نسبة 
الهالك منه مما يؤدى إلى تسريب جزء كبير منه ليتحول إلى علف للمواشي و الطيور. 


ومن ناحية أخرى فأن نظام التعاقد الذى تغير أكثر من مرة بين وزارة التموين وأصحاب المخابز 
وغرفة صناعة المخابز والمطاحن ؛ كان يمثل فرصة لعمليات الإبتزاز التى مارسها كثير من 
أصحاب المخابز من ناحية » وأدت إلى زيادة نسبة التسريب للخبز نفسه » الذى أصبح يباع 
علنا فى كل الشوارع بالمدن الكبرى بأسعار تزيد عشرة أضعاف عن السعر الرسمى » بينما 
تقوم المخابز بإحتساب الكمية المنتجة كلها ( المدعم والمباع بسعر غير رسمى ) وفقا للنظام 
المعمول به . 

ويكشف تحليل التغيرات التى طرأت على نظام التعاقد بين الدولة - ممثلة فى وزارة التموين 
والتجارة الداخلية - وأصحاب المخابز - ممثلة فى غرفة صناعة المخابز والمطاحن - عن 
خلل جوهرى فى إدارة المنظومة على النحو التالى : 


تغير نظام التعاقد بين الوزارة وأصحاب المخابز : 
وفقا لما ورد فى كتاب رئيس قطاع مكتب وزير التموين والتجارة الداخلية بتاريخ 7١١5/5/1‏ فقد 
تفين هذا النطان على التهو القالن ؟ 


أولا : قبل ثورة ١5‏ يناير عام 7١١١‏ : 


كان نظام التعاقد بين الوزارة وأصحاب المخابز( بالتوجيه الوزاى رقم 8 لسنة 7٠٠١5‏ ) » يتم خلئ 
النحو الثالى : 

1- يحدد سعر بيع الدقيق البلدى ( استخراج 9787 ) تسليم المطحن بالعبوة زنة 5٠0‏ كيلو جرام 
قائم للمخابز البلدية الخاصة والعامة والمخابز التابعة لجهات الشرطة » أو المدارة بمعرفة 
صناديق معاشاتها » وكذلك قوات الحرس الجمهورى ء والتى تعمل بالسولار بسعر ثمانية 
جنيهات لا غير . 

2- يحدد سعر بيع الدقيق البلدى ( إستخراج 5 ) تسليم المطحن للعبوة كيلو جرام قائم 
للهيئات الحكومية والأديرة والكنائس والأغراض الأخرى بغرض إنتاج الخبز الخاص بها » 
والتى تعمل بالسولار بسعر ٠١.5‏ جنيهات فقط لا غير . 


3- يحدد سعر بيع الدقيق البلدى ( إستخراج 087" ) ٠‏ تسليم المطحن للعبوة زنة 0٠‏ كيلو جرام 
قائم للمخابز البلدية الخاصة والعامة » والمخابز التابعة لجهات الشرطة » أو المدارة بمعرفة 


إعاع 


المازوت » بسعر ٠١,١5‏ جنيها فقط لا غير . 

4- يحدد سعر بيع الدقيق البلدى ( إستخراج 97987 ) تسليم المطحن للعبوة زنة ٠٠‏ كيلو جرام 
قائم للهيئات الحكومية والأديرة والكنائس ». والأغراض الأخرى . بغرض إنتاج الخبز 
الخاص بها والتى تعمل بالغاز الطبيعى أو المازوت . بسعر ١١,65‏ جنيها فقط لا غير . 


فى عهد الوزير أبو زيد محمد أبو زيد - المتهم فى بعض قضايا الفساد - وأكملها الوزير الأخوانى " 
باسم عوده " يقضى النظام بتحرير سعر الدقيق على أن يكون الدعم فى المرحلة الأخيرة : 
وهى مرحلة إنتاج الخبزء وذلك من واقع إستلامات الخبز الفعلية من المخابز من خلال البطاقة 
الذكية وكان النظام المفترض كالتالى : 


1- سعر بيع طن القمح مختلف الدرجات المسلم للمطاحن بسعر 7١175‏ جنيها / للطن . 

2- سعر بيع طن الدقيق ( إستخراج 987 ) للمخابز 7١8١‏ جنيها » أى بسعر 787,5 جنيها 
للعبوة زنة ٠٠١‏ كيلو جرام » و51,7 ١‏ جنيها للعبوة زنة 5٠‏ كيلو جرام . 

3- حددت الوزارة وفقا لدراستها » تكلفة وربح إنتاج العبوة ٠٠١‏ كيلو جرام ( إستخراج 90/057 
) بمبلغ 8٠‏ جنيها » و 4٠‏ جنيها للعبوة زنة 5٠0‏ كيلو جرام . 

4- وبالتالى قررت الوزارة شراء الرغيف الواحد من المخابز ( التكلفة مضاف إليها التصنيع ) 


فى حال إستخدام السولار كالتالى : 
- الخبز الماوى* 5,35" قرشا / للرغيف . ( بالردة من وزن ١١‏ جرام إلى 
- الخبز المجر** "4,7١‏ قرشا . 


5- وفى حال إستخدام الغاز الطبيعى بالمخابز تكون تكلفة الشراء كالتالى : 
- الخبز الماوى "١,5‏ قرشا / للرغيف . 
- الخبز المجر 7,7" قرشا / للرغيف . 


* الرغيف الماوى - يعنى الرغيف الطرى يمر على سير واحد » ب بكمية مياه زائدة .والوزن الفعلى له قبل قرار 
التخفيض كان ١١‏ جرام وأصبح الأن ٠١‏ جراما . 


** الرغيف المجر > الرغيف مغروف على دقيق . 


كه 


** *الرغيف الملدن - الرغيف الذى يمر على سيرين بكمية مياه منخفضة .ووزنه الفعلى قبل قرار التخفيض كان 

. جرام‎ ٠ 
يتم صرف فرق القيمة بين سعر بيع الرغيف للجمهور ( 5 قروش ) وسعر التكلفة المقدرة‎ -6 
من جانب الوزارة المشار إليه أعلاه » لصاحب المخبز من المطحن الذى يقوم بصرف‎ 


الدقيق منه بعد التسوية التى تتم يوميا بين المخبز والمطحن . 


ونستطيع أن نستنتج من واقع الرؤية المباشرة » أن أصحاب المخابز قد حصلوا على مزايا 
أضافية فى هذه الفترة » تمثلت فى الحصول على الدقيق من المطاحن مجانا - من الناحية 
الفعلية - ثم حساب الوزارة والمطاحن على كميات البيع » والتى يتسرب جزء كبير منها فى 
السوق السوداء بالمدن والمحافظات المختلفة ٠‏ سواء فى صورة دقيق » أو فى صورة رغيف 
خبز يباع بخمسة أضعاف سعره الرسمى ( أنظر الملحق رقم 5) » مما أدى إلى إهدار حوالى 


+ مليارات حجنيه سنويا + وفقا لتقرير.حديتث لهيكة الرقابة الإدارية (ا9] : 


ويشير كتاب المهندس محمود عبد العزيز عامر رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين 
الصادر لنا فى يونيه عام 3١١5‏ » إلى أن نظام التوزيع بالبطاقات الذكية لم يتم فى ذلك الحين 


وظلت المنظومة على ما كانت عليه . 


أقدم الوزير الجديد للتموين والتجارة الداخلية فى الحكومة الثانية للمهندس إبراهيم محلب (يونيه 
64 - ) على عدة إجراءات وقرارات » شكلت تغييرا خطيرا فى التعامل مع مسألة الخبز فى 


مصر وأهمها : 


1 - تخفيض وزن رغيف العيش المدعوم من ١٠١‏ جرام إلى ٠١‏ جرام فقط . مما يعنى تخفيض 
الدعم المالى المخصص للخبز بنحو 7,975 فى موازنة عام 3١١5/50١5‏ . والسنوات 


اللاحقة ) القرار رقم الذى رفض ١‏ لمسئولين بالوزارة منحنا أياه ( )0 8 


/اه 


2- إستمرار نظام التعامل مع المخابز وفقا للنظام الذى أتى به الوزير الأخوانى الأسبق ( د . 
باسم عودة ) » والذى أشرنا إليه من قبل . 

3- توزيع الخبز بنظام البطاقات التموينية » وعلى أساس متوسط إستهلاك للفرد © أرغفة يوميا 
للمواطن » فى سابقة غير معهودة فى تاريخ مصر الحديث . 

4- يحرم نظام البطاقات الجديدة تقريبا معظم المواطنين المغتربين فى محافظات غير تلك 
المربوط عليها بطاقاتهم التموينية » أو محل إقامتهم الأصلية » مثل الطلاب وعمال التراحيل 
وغيرهم » مما أدى لشراء المغتربين للرغيف بسعره الحر أى 5" قرشا للرغيف أو اللجوء 
إلى السوق السوداء للرغيف وشرائه بسعر 75 قرشا أو 5٠‏ قرشا للرغيف . 

5- وقد أعلن الوزير أنه جارى وضع نظام يسمح للمغتربين بالحصول على رغيف العيش » 


دون أن يتحقق ذلك فعليا حتى الأن 


فإذا تأملنا كمية توزيع رغيف العيش المدعم فى محافظتى القاهرة والجيزة وحدهما خلال العام 
4ه بواسطة شركة المصريين - وهى شركة خاصة - يتبين حقيقة وضرورة إعادة النظر 
فى المنظومة الراهنة لأنتاج وتوزيع الخبزء والتى تؤدى إلى إهدار مالى كبير . 


جدول رقم ( ١١‏ ) 


بيان كميات الخبز المدعم الموزع فى أحياء القاهرة خلال شهر مارس ٠١١4‏ من خلال شركة المصريين 


حى الزيتون “ادر ءكهر١‏ السقض 
حى حدائق القبة كار 44 1 
حى الزاوية الحمراء ار ا/اءر١‏ لك كن 
حى روض الفرج “.5ره4"ا ١46٠‏ 
حى الساحل ار "همه ان 


حى الشرابية ٠لكر5هو‏ هؤهه "١‏ 


مه 


مدينة القاهرة الجديدة 
مدينة الشروق 
مدينة بدر 


حى الوايلى والظاهر 


حى بولاق أبو العلا 
حى الأزبكية 


حى عابدين 
حى الدرب الأحمر 
والجمالية 


كر لمم 
4ر١‏ 
ارلا فغر؟ 
هوؤلار 5ك 


4 كر "م” 


١7ر5‎ 


موده ر١٠8١‏ 
1ر١‏ 
عر ١‏ 


١رال'""'رك#:ه‎ 


١"؟رللا‎ 
لموشيل‎ ١ 


لاه كر ”م 


#الكرةم 
#لاور هوه 
ل 
در !"م 


ا كر "م 


64 


ك7 


:*.ه'”اه 


#اككرلوؤة 


ل ارين 


ه.١هوا/‎ 


١٠." 


1م 


رف ل 


*ز1ه؟/م 


يفن 


نا 


ةم 


ك5" 


ا" 


كنا 


حى امبابة 

حى المنيرة الشرقية 
حى المنيرة الغربية 
حى الدقى 

العجوزة 

أوسيم 

الوراق 

حى بولاق أ 

حى بولاق ب 

حى العمرانية أ 

حى العمرانية ب 
حى الهرم 

حى جنوب الجيزة 
كرداسة 

أبو النموس 
الحوامدية 
البدرشين( العزيزية) 


مدينة الشيخ زايد 


:“كر اءثر١‏ 
هوهثر 4" 
وهار 94" 
ار .77 


كثر ا 


١. 


رهمه 
5 روهه 
ل كرف 
4ر7١١‏ 
اكرلالاه 
رمم 
رمم 

4 كاوه 
اكترموه 
111 ”ا 
١اارلاده‏ 
.لاكرههه 
لسر 88> 
#الار ١8‏ 
«ثلار.٠/”‏ 
٠ر94١‏ 
٠‏ ككثرىه 

40ر١‎ 


ل 


١549 


الاهة؛"»" 


4.75٠ 


51 1/ 


ل 


5ه 


نيسيك 


".6ط 


.هم" 


ال يضض 


/5951ه 


5 


ان 


لاه. :ةا" 


١:١ :./ 


ل سين نا 


١ه5:.91*‎ 


حك احا 


ارا 


'ر؟ 


المصدر : شركة المصريين للتوزيع والخدمات ٠‏ بيانات المنافذ ومتوسط البيع اليومى لشهر مارس بيان مستقل » 
مايو 2014 » وبالنسبة لبيانات السكان فمصدرها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء " النتائج 
النهائية للتعداد العام للسكان والظروف السكنية ( أقسام - مراكز - شياخات - قرى ) لمحافظة القاهرة 
والجيزة مع ” أكتوبر ٠‏ حلوان لعام ٠٠١5‏ - إصدار مايو ٠٠٠١4‏ ص ” الى ص ه محافظة القاهرة 
» ص” محافظة الجيزة » ص” .» ص ؛ محافظة " أكتوبر » ص” » ص ؛ محافظة حلوان . 


ومن واقع البيان السابق يتبين أن شركة المصرين لتوزيع الخبز ( وهى شركة خاصة ) تتولى 
توزيع حوالى 7٠١.5‏ مليون رغيف شهريا فى القاهرة والجيزة وحدهما ١‏ أى تتولى توزيع حوالى 
5“ مليون رغيف سنويا فى هاتين المحافظتين فقط . وهو ما يعنى أن هذه الشركة تحقق أرباح 
سنوية فى المتوسط تتراوح بين "٠٠٠١‏ مليون إلى 5٠0.٠١‏ مليون جنيه . 


فإذا كان الاستهلاك المصرى من الخبز يتراوح بين 75١١5‏ مليون إلى 75٠١‏ مليون رغيف يوميا » 
فلنا أن نتصور حجم الأرباح الضخم الذى يتحقق للمخابز وشركة المصريين للتوزيع فى هذه 
التجارة الهائلة . حيث تبلغ المبالغ التى تتحصل عليها هذه المخابز حوالى ١١."‏ مليون جنيه 
يوميا .شاملة تكاليف التصنيع والأرباح ٠»‏ أى ما يعادل فى المتوسط “5,7 مليار جنيه عام 
5 :. منها أكثر من ١15١,‏ مليون جنيه فى صورة أرباح صافية » هذا بخلاف ما 
يجرى تسريبه والتلاعب به من الدقيق أو رغيف الخبز ذاته ٠‏ كما أظهرتها الملاحظات الميدانية 
المجمعة المرفقة فى الملحق رقم (؛) . 


وبلا شك فقد خلق هذا الواقع شبكات مصالح متعددة المستويات » بعضها مشروع » وبعضها 
الأخر غير مشروع . كما أدى هذا النظام الذى يسيطر فيه أصحاب المخابز على الحلقة الأهم 
والأخطر فى إنتاج رغيف ( العيش ) . إلى تحول الكثير من المخابز من الانتاج البلدى للرغيف 
بخمسة قروش إلى النظام (الطباقى ) الذى يباع فيه الرغيف بخمسة وعشرين قرشا وخمسين 
قرشا فأكثرء مما خلق مجالا لتسريب الدقيق والخبز لصالح هذه المخابز » والتخفى خلفها من 
جانب كثير من أصحاب المخابز البلدية » حيث زاد عدد هذه المخابز من مائة مخبز عام ١91928‏ 


إلى أن بلغ عام ٠١١4‏ أكثر من خمسة آلاف وسبعمائة مخبز ٠‏ موزعة على النحو التالى : 


1١ 
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الوادى الجديد 


المصدر : وزارة التموين والتجارة الداخلية » الإدارة العامة للقمح ومنتجاته . 
* يقصد بالمخابز الطباقى : المسموح لها بإنتاج وبيع الرغيف ب ١5‏ قرشا أو ٠٠‏ قرشا . 
ويشير د. عارف أحمد رشاد » رئيس مجلس إدارة شركة المصريين للتوزيع والخدمات التى أحتكرت 
جانبا من توزيع الخبز فى محافظتى القاهرة والجيزة » إلى مجموعة من الثغرات فى النظام الراهن » 
وطالب فى دراسته بضرورة بناء منظومة جديدة لإنتاج وتوزيع الخبز فى مصر » ومن أبرز عيوب 
النظام الراهن من وجهة نظره : 

1[- الاعتماد بصفة رئيسية على العنصر البشرى فى إنتاج الرغيف » بما يشكله ذلك من 

مشكلات صحية ونظافة وغيرها . 
2- كثرة عدد المخابز مع إنخفاض طاقتها الانتاجية مما يتسبب فى تدنى الجودة وبطء الانتاج 


3- استهلاك الأفران لكميات كبيرة من الطاقة وهدر الكثير منها بسبب نوعية الأفران وتصميماتها 
4- إرتفاع نسبة الفاقد بسبب تسرب الدقيق إلى السوق السوداء (55). 


5- هذا بالاضافة إلى مشكلات أخرى ناتجة عن حجم المجهود الإدارى من جانب الدولة 


واجهزتها فى المراقبة والإشراف . 
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وبينما يذهب الدكتور عارف رشاد إلى حلول تسعى إلى تطوير المخابز وخلق كيانات كبيرة من 
المخابز قائمة على مبادرة المستثمرين ورجال المال والأعمال(0؛) » فأن رؤيتنا فى حل هذه المشكلة 
العويصة تنطلق من رؤية إجتماعية مختلفة» تقوم على فكرة أن السيطرة على هذه السلسلة الفاسدة 
الطويلة لن تتحقق ٠‏ إلا عبر إدارة مختلفة تماما » تقوم على فكرة قيام الدولة بدور المنتج المرجح 
والموزع المرجح » لوقف حالة الهدر المالى من ناحية ٠‏ والسيطرة على سلعة إستراتيجية » لا يجوز 
أبدا تركها لعوامل التلاعب والإهمال » كما تكشف البيانات المتاحة من الشركة العامة لمخابز القاهرة 
الكبرى عن شهر مارس عام 7٠١١5‏ بالجدول رقم (17) » مقدار هشاشة وضعف الموقف الحكومى 
فى موضوع يمثل العصب الحساس لدى المصريين » حيث يتبين أن أكبر شركة عامة فى هذا 
المجال لا تنتج سوى 99١,5‏ فقط من أحتياجاتنا اليومية من رغيف العيش . كما يظهرها البيان 


غ6 77 :فض يرل 0 
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جدول رقم ١07(‏ ) 
بيان بالمخابز التابعة للشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى وإنتاجها خلال شهر مارس ".١4‏ ( الجوال - ٠‏ كيلو جرام ) 


شمال وشرق د" 4" ه,ل/ةة م" صصخ" "١|‏ إن ١ ١ةكالما/ا ٠‏ دكةلاء١"١‏ ٠/ا١اكللاهة١‏ 

القاهرة 

وسط وجنوب م لاه؛ أإه,5١و‏ ا ا للق 0 ١‏ لم1 اهثءالاخم":؟ ا هاللااءه 
القاهرة 

قطاع الجيزة 0 هوه" 5١|‏ ١ع‏ مهلا/ا ١‏ .م ١‏ ”5 اقلخ تة" |الاكزلا؟ة.١ظا‏ ا؟ثثلام.ةو 
المجمعات كبيرة ‏ | ١٠١‏ 414 أهر,اكمم هع .458 ١‏ هللا اموه الها و١‏ ا«سمس رورم 
الحجم بالشركة 

المجمعات نصف | ” و1 إهلالا١ا‏ ا ل 7 دلاماخ للم بعاللا" الملل مله 


آلية 


المصدر : الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى ٠‏ بيان بالمخابز والعناوين وعدد العمال والانتاج الشهرى والطاقة الانتاجية المتاحة . بيان مستقل » يوليو 7١١4‏ . 
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فإذا تأملنا الأرقام الواردة فى البيان السابق نكتشف مجموعة من الحقائق الخطيرة الجديرة بالتسجيل » 


والتى تؤكد الطابع المضطرب للمنظومة كلها » وما تسببه من فساد واهدار للموارد والأموال منها : 


1- فإذا كانت أكبر الشركات الحكومية العاملة فى هذا المجال - وربما الوحيدة - تنتج حوالى 
١‏ مليون رغيف / يوميا فقط » بينما أحتياجاتنا اليومية تربوا على ١0١‏ مليون رغيف 
يوميا » فنحن فى ورطة حقيقية » وليس بمستغرب أن تصبح الحكومة والدولة المصرية 
عرضة لإبتزاز مستمر من جانب أصحاب المخابز الخاصة الذين يشكلون أكثر من 9618 
من إحتياجتنا اليومية من أهم سلعة استراتيجية يحتاجها المصريون يوميا ..!! 

2- بمقارنة الربط التموينى اليومى (عمود رقم ") لقطاعات الشركة المختلفة بالانتاج الفعلى ( 
عمود رقم 4) نكتشف حقائق مهمة منها : 


أ - بالنسبة لقطاع شمال وشرق القاهرة : نجد أن هناك فارق هام بين الربط التموينى اليومى 
زدرماة جوال يوميا ( أى بواقع هرده. ١:‏ جوال شهريا 2 وبين حجم الانتاج الفعلى شهريا ) 


0,5 جوال ) » ويقدر هذا الفارق بنحو 5 جوال شهريا » وهنا لدين عدة إحتمالات : 
الأول : أن هذه المخابز لا تعمل طوال أيام الشهر ( "١‏ يوما ) . 


الثاقى 2 أن ها كسبل عليه المقايز فليا يفظفت ويقل عن الزيط اتويت الفنحدد لها نوما وشيريا 


الثالث : أو أن هناك تسربا فعليا للدقيق قدره ٠١57‏ جوال شهريا » بما يعادل 717,7 ألف جنيه ( 
بأحتساب سعر الجوال 787 جنيها زنة ٠٠١‏ كيلو جرام ) » وهذه الكمية من الدقيق المسرب تكفى 


لإنتاج حوالى ١١15‏ مليون رغيف شهريا . 


ب- بالنسبة لقطاع وسط وجنوب القاهرة : فبالمقارنة بين الربط التموينى اليومى وبين الانتاج الفعلى 


نجد أن الفارق يقدر بحوالى ١5١١‏ جوالا شهريا » وهذه الكمية قيمتها حوالى 717,95 ألف جنيه 


11/ 


شهريا ( بواقع 7187 جنيها للجوال زئة ٠٠١‏ كيلو جرام ) » وهذه الكمية من الدقيق تكفى لإنتاج 


5 مليون رغيف شهريا . 


ج - بالنسبة لقطاع الجيزة : بإجراء نفس المقارنة نجد الفارق "١١‏ جوالا شهريا » وقيمتها ٠١1,1‏ 
ألف جنيه شهريا » وهذه الكمية كافية لإنتاج "557٠١‏ رغيفا شهريا . 
د - أما بالنسبة لقطاع المجمعات الكبيرة : فنجد الفارق يصل إلى 8580,5 جوالا شهريا » بقيمة 


4 مليون جنيها شهريا » وهذه الكمية من الدقيق كافية لإنتاج 4,7 مليون رغيف شهريا . 


ه - أما قطاع المجمعات نصف الآلية : فبالمقارنة نجد أن الفارق يصل إلى "786١‏ جوالا شهريا 

»؛ وتعادل قيمتها المالية 5,6 مليون جنيه شهريا » وهذه الكمية تكفى لإنتاج ",7 مليون رغيف شهريا 

»أو 70,٠‏ مليون رغيف سنويا » وهكذا يمكن التعبير عن هذه الحقيقة كما يظهرها البيان التالى : 
جدول رقم ( ١8‏ ) 


القميات والقيمة المالية للتقيق المسرب - إفتراضنا امن قطاعات الشركة العامة لمكابق 


القاهرة الكبرى شهريا " الكمية بالجوال شهريا زنة ٠١‏ كيلو جرام " 

القطاع 22 أكمية الدقيق المسرب | قيمته المالية بالجنيه _ عدد الأرغفة المسربة_ 
شمال وشرق القاهرة  ٠١١“ ١|‏ 5335 ا١‏ 
وسط وجنوب القاهرة ١5١١1‏ تايان ١5٠‏ 

قطاع الجيزة ضف ل 2ك 

المجمعات الكبيرة مرعمةم/ .ه55 ددهم 

المجمعات نصف ”.553٠820/‏ اه 553554٠‏ 

الآلية 
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3- كما نلاحظ من البيان السابق ( جدول رقم ٠ ) ١8‏ أن مسحوبات شركة المصريين لتوزيع 
رغيف الخبز بلغ "١1,١‏ مليون رغيف خلال شهر مارس عام 23١١5‏ » بينما رقم حجم 
التوزيع لهذه الشركة فى نفس الشهر » وفقا للبيان الصادر عن الشركة ذاتها ( جدول رقم 
5) يشير إلى ١,5‏ مليون رغيف فقط ء ومن هنا فأننا إزاء إحتمالين لا ثالث لهما : 

- الأول : أن هناك خطأ فادح فى البيانات المقدمة من أحد هذين المصدرين ( شركة 
المخابز أو شركة المصريين للتوزيع ) » أو من كليهما . 

- الثانى : هذا الفارق الكبير بين مسحوبات الشركة طبقا لبيان شركة القاهرة الكبرى 
وبيان شركة المصريين يتجاوز 55,1 مليون رغيف شهريا » يمثل عملية تسريب 
منظمة ٠»‏ فأين تذهب هذه الكمية الهائلة شهريا » والتى تقدر تكاليفها على الدولة 
المصرية بحوالى ١١,5‏ مليون جنيه شهريا » أى ما يزيد على ١57‏ مليون جنيه 


سنويا ..!! 


4- كما يكشف البيان رقم )١1(‏ أيضا على أن متوسط عدد العاملين فى تلك المخابز يتراوح 
بين ٠١‏ عمال إلى ١5‏ عاملا على الأكثر » أى أنها مخابز صغيرة الحجم » وبالتالى لا 
تستفية.من مهدا وقوزات النطاق كما أن عد ساضات العمل كريكى أن هذه المفابز تعمل 
بنظام الوردية الواحدة 50156 » التى لا تزيد عن © ساعات فقط ». بل تبين لنا فى بعض 
الحالات أنها تعمل لمدة ثلاث ساعات فقط . وهو وضع لا يتناسب مع حيوية هذه 
الصناعة والحاجة إلى تعدد الورديات بها لضمان توفير هذه السلعة المصيرية للمصريين 
بالجودة المناسبة وفى كل أوقات وساعات اليوم . 

5- مازالت بوابات المخابز تبيع حوالى 9070 فى المتوسط » برغم كل الجهود السابقة 
والإدعاءات بشأن فصل عملية الانتاج عن التوزيع لضمان عدم التلاعب بحصص الدقيق 
أو بالخبز نفسه فقد ظلت نسبة كبيرة من عمليات التوزيع تتم من خلال بوابات ومنافذ 


المخابز ذاتها » مما يسمخ بالكثير من التلاعب والتسريب . 
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روفقا للبياناكه القى أقدمتها اليا وزازة القتوين بخول التحصيضن النزوعة عت البقازق من التتقزق 
نستطيع التعرف بصورة تقديرية لحجم التسرب من هذا الدقيق خارج نطاق منظومة الخبز المدعم 3 
والبيان التالى يظهر جانبا هاما وخطيرا من هذه الصورة : 


جدول رقم )١1(‏ 
ومتوسط نصيب الفرد خلال شهر مارس 5٠١1١54‏ 


حصة الدقيق الانتاج اليومى الانتاج اليومى من 
البلدى 90/5 من أرغفة الخبز أرغفة الخبز( 
( جوال يوميا ) | البلدى ١١/؟‏ : _ البلدى والطباقى ) 
زئة 5٠‏ كيلو 


كك ممم قاس 8 كك 131 112201 
اسصية إ... ‏ 0 كام إججاي إعع ا إدسل ل 
كك لص الاح اام ا اك لكل 


رهم 0 ألرهه و0٠‏ /ار56.1" | 5ر48ا”747١1‏ [2.9 


4 00000 7+4 ١ه‏ لارككه. " اركا ل ءء٠١١‏ 


0 0 م 
اسه 7 ا 


المصدر : وزارة التموين والتجارة الداخلية » الادارة العامة للقمح ومنتجاته ٠‏ بيان مستقل ٠‏ يونيه 7١١4‏ . 
ونلاحظ على البيان السابق مجموعة من النتائج والحقائق الخطيرة وذات الدلالات الاقتصادية وأبرزها 


1- فهذه الحمصص اليومية للمخابز البلدية من الدقيق » يفترض بها إنتاج أكثر من ضعفى 
كمية الانتاج الفعلية التى تنتجها المخابز البلدية فى كل المحافظات بالجمهورية تقريبا والتى 
يظهرها البيان السابق . 

2- وإذا تأملنا فى الأرقام والإحصاءات الواردة فى الجدول السابق » نجد أن متوسط إنتاج 
الجوال (00 كيلوجرام ) بالنسبة للمخابز البلدية لا يتجاوز 555 رغيفا يوميا ( حاصل قسمة 
العمود رقم " على العمود رقم ؟) » بينما الصحيح هو إنتاج 55٠‏ رغيف/ للجوال الواحد » 
أى من المفترض أن تنتج حصة الدقيق اليومية للمخابز البلدية حوالى 77,54 مليون رغيف 


يوميا وليس 7١5,١‏ مليون رغيف كما فى البيان السابق ...!! 


الا 


3- أما الأرباح المشروعة لأصحاب المخابزالبلدية من التشغيل القانونى والمقدرة بنحو ه,؟ 
قرشا / لكل رغيف - بعد خصم تكاليف التصنيع من الوقود والدقيق والخميرة » وأجور 
العمال والكهرباء والمياه وإيجار المكان - فهى تعادل حوالى 5,5 مليون جنيه / يوميا » أى 
ما يعادل ١157١,5‏ جنيه سنويا » موزعة على حوالى ٠١‏ ألف مخبز بلدى فى كل 


محافظات البلاد ( أنظر الملحق الحسابى رقم ” ) . 


فى 


الفصل الثالتٌ 


كيف نعالج الخلل فى إدارة منظومة إنتاج وتوزيع رغيف 
العيش 


- رؤية إستراتيجية جديدة - 


والسؤال الاستراتيجى الهام : ماذا لو تولت الدولة وشركات القطاع العام » إنتاج وتوزيع 
الخبز ووقف هذا الهدر المالى والنفسى للمواطنيين المصريين ‏ ؟ 


رف 


المبحث الأول : 


السياسات الكفيلة بزيادة الإكتفاء الذاتىي من محصول القمح والدقية 


مليون طن من القمح سنويا نتيجة سوء عمليات الحصاد و النقل و التخزين .)5١(‏ هذا إضافة إلى 
ترك الفلاح وحيدا بدون نظام إرشادي صحيح ومتطور يوجهه للجديد في زراعة القمح » وعدم 
توفير مسكلؤمات إنتاج القمخ-من أسمدة و مبيدات فى الجمعيات الؤراعية » وهذا في المجمل يعطينا 
فكرة عن عدم وجود إرادة سياسية "وطنية" تعمل على تحقيق الإكتفاء الذاتي من القمح . 


ويقدر إنتاج مصر من القمح المحلي عام ٠١١5‏ بحوالي 8,5مليون طن » نتج من حوالي 7," مليون 
فدان » تشتري منها الحكومة حوالى ؛ مليون طن قمح من المزارعين(7؛) . 


إن تحقيق الإكتفاء الذاتي من القمح يحتاج إلى إرادة سياسية قوية » وبالتالي فإن المشكلة هى فى 
إدارة و تخطيط "وطني" في المقام الأول و ليست مشكلة زيادة مساحة فحسب. 
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العودة لنظام التجميع المحصولي الذي يتضمن تجميع المساحات المختلفة التي تزرع 
بمحصول القمح معا » وذلك للتغلب على مشكلة تفتت الحيازة الزراعية » وبالتالي يمكن 
إستعمال الميكنة الزراعية (تسوية الأرض بالليزرء الزراعة بالسطارات) ٠‏ حيث يؤدي ذلك 
لتقليل مياة الري المستهلكة في زراعة القمح من ناحية » و توفير "١‏ كجم من تقاوي الفدان 
الواحد والتي ستوجه بطبيعة الحال لإنتاج الدقيق من ناحية أخرى . وبحسبة بسيطة نجد أن 
مجرد إستخدام السطارة في زراعة القمح سيوفر حوالي 1١‏ ألف طن سنويا من حبوب القمح 
(0“كجم > ” مليون فدان -10 مليون كجم -10 ألف طن) (45) . 


تعديل منظومة زراعة القمح من حيث موعد الزراعة » وكذلك معاملات رعاية المحصول » 
بما يتماشى مع التغيرات المناخية الحادثة في الآونة الأخيرة » والجديد في مجال الإنتاج » 
على سبيل المثال التسميد بسلفات الزنك عند تجهيز الأرض للزراعة » والرش بعنصر 
السيليكون » كذلك الرش بحامض الساليسيليك » كل هذا يزيد من عدد الأفرع الناتجة و كذلك 
زيادة المحصول كماً ونوعاً بصورة ملحوظة. 


إجراء برامج تربية حقيقية لمحصول القمح بما يتناسب مع الظروف المصرية » وكذلك طرق 
استهلاك الدقيق الناتج » فيجب عند وجود الرغبة الحقيقية في النهوض بمنظومة الدقيق أن 
يجتمع مزارعى القمح » وأصحاب المطاحن المنتجين للدقيق » وأصحاب مصانع التصنيع 
الغذائي والمخابز لمعرفة المواصفات التي يرغبون فيها » حتى تكون الأصناف الناتجة من 
برامج التربية هي إنعكاس فعلي للمرغوب في السوق (؟4) . 


/ا 


4- بناء على إتباع سياسة التجميع المحصولي فإنة يجب أن يتم حصاد محصول القمح آلياً » الذي 
بدورة يوفر نسبة كبيرة من الهدر الذى يحدث أثناء الحصاد و الدراس اليدويين » إضافة إلى 
إحكام منظومة نقل و تداول حبوب القمح من مناطق الإنتاج إلى الشوّن » ومن الأخيرة إلي 
المطاحن » حيث أن كمية الفاقد من القمح نتيجة النقل والتخزين السيئين تتراوح بين 9٠١‏ 
إلى 90١5‏ من إجمالى كمية القمح المستخدم. فيجب أن يتم إستخدام أجولة سليمة و سيارات 
مجهزة لنقل محاصيل الحبوب و كذلك تحسين كفاءة عربات السكك الحديدية التي تقوم بنقل 
القمح(0:) . 

5- إلزام بنك التنمية الزراعية بإستلام القمح من الفلاح مباشرة » بدلا من إستلامها من التجار » 
لما يؤديه ذلك من خسارة للفلاح والبنك معا ** 

6- العمل على التوسع الأفقي لزراعة مساحات جديدة من القمح » كما يجب أستنباط أصناف 
جديدة من القمح و نشجع ذلك على كافة الأصعدة لتحقيق هذا الهدف. 

7- أية توسعات فى زراعات بنجر السكر , أو فول الصويا » أو السمسم » أو الفول السودانى » 
ينبغى أن تكون فى الأراضى الجديدة » وخارج نطاق أراضى الوادى القديم . 

8- التوسع فى زراعة القمح فى خطة من ثلاثة سنوات بمعدل ١٠١‏ ألف إلى 7٠5٠١‏ ألف فدان 
سنويا » خصما من مساحة البرسيم للوصول بالمساحة القمحية إلى ثلث الزمام المنزرع 
الحالى » لضمان توفير الحد الأدنى من الأمن الغذائى . 

9- العمل على خفض مساحة الخضر الحالية » والتوسع فى أسلوب الصوب المحمية ( حيث 
تزيد مساحات الخضر عن 8٠١‏ ألف فدان منها الشتوية والصيفية والنيلية . 


* * تبين من الواقع الميدانى » أن الفلاحين يقومون بتسليم محصولهم إلى التجار للحصول على القيمة النقدية 
الكاملة بدلا من تسليمه إلى بنك التنمية والائتمان الزراعى ومخازنه ١‏ نظرا لتأخر البنك فى سداد قيمة المحصول 
من ناحية ١‏ ولعدم كفاية شون التخزين التابعة للبنك من ناحية أخرى » ويقضى النظام المعمول به فى هذه الحالة 
٠‏ بتسليم الفلاح الأردب بوزن ١55‏ كيلو للتاجر » على أن يتولى التاجر تسليمه إلى البنك بوزن ١6١‏ كيلو , 


ويعتبر الفارق هو قيمة ربح التاجر . 


0- إن مراجعة موقف العلف الحيوانى فى البلاد » ووضع خطة وسياسات متكاملة بشأنها بحيث 


يبقى سعره أقل من سعر كيلو القمح » أمرا ضروريا لسد أحد الثغرات فى نظام دعم رغيف 
العيش » حتى لا يتغول أصحاب المواشى ومزارع تربية الحيوانات على المصدر الرئيسى 
لحياة الإنسان المصرى إلا وهو رغيف الخيز » 
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تبني وتشجيع الحكومة لإنتاج الأعلاف | لخضراء بطرق غير تقليدية مثل إنتاج 


الشعير المستنبت » حيث يمكن البدء مع شركات الإنتاج الحيواني التي تستغل آلاف الأفدنة 


في زراعة البرسيم الحجازي » مع إلزامها بزراعة المساحة المتبقية قمح » واصدار قرارات 
محفزة لتشجيع المستثمرين على تبني هذه التقنية في إنتاج العلف الأخضرء وهذا سيساهم في 
توفير مساحات جديدة لزيادة إنتاج القمح ويتميز الشعير المستنبت بالمزايا التالية : 


يمكن أن ننتج علف أخضر طوال العام بدون التقيد بموسم زراعي محدد. 

لا يوجد إحتياج إلى أراضي زراعية لإنتاجه » مما يفيد في إستغلال تلك 
المساحات المتوفرة في إنتاج بعض المحاصيل الإستراتيجية التي تزرع في العروة 
الشتوية على وجه الخصوص. 

الإستهلاك المائي قليل جداً مقارنة بالمياة المستهلكة لإنتاج البرسيم حيث نجد أن 
إنتاج الطن من الشعير المستنبت يستهلك حوالي من 5.١٠ - 5.6٠‏ لتر مياه 
فقط. 

لإنتاج طن واحد من الشعيرالمستنبت يلزم 150 كجم من حبوب الشعيرالجافة ( كل 
واحد كجم حبوب جافة ينتج من 1 - 0.5 كجم شعير مستنبت). 

فترة أو دورة الإنتاج للشعير المستنبت قصيرة مقارنة بمحاصيل الأعلاف الأخرى 
» فهي لا تتجاوز سبعة أيام . 

يتم إنتاج الشعير المستنبت دونما حاجة إلى أسمدة أو مبيدات » و هذا في النهاية 


يؤدي لإنتاج مادة علفية خالية من أي متبقيات كيميائية » مما يترتب علية 


كا 


منتجات حيوانية آمنة للإستهلاك الآدمي إضافة إلى الخفض الذي سيحدث في 
التلوث البيئي. 

يمكن انتاج الشعير المستنبت فى فصل الشتاء دون الحاجة الى مكيف و يمكن 
انتاج كميات كبيرة اكثر من حاجة الحيوانات اليها فى فصل الشتاء و تحفظ 
وتخزن فى صورة سيلاج لتغذية الحيوانات عليها فى فصل الصيف و بالتالي 


نوفر كهرباء المكيفات (45) . 
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المبحث الثانى : 


معالجة الخلل فى التشوين والتخزين 


يقدم الخبراء والمتخصصون فى هذا المجال عدة مقترحات وحلول لتلك المشكلات لعل من أهمها : 


-1 


-2 


١ 


-6 


-7 


القبة المصردئ :و كلك طريفة البيكة المصيوفة ., 


فإذا كانت الإمكانيات محدودة فى المرحلة الراهنة فيمكن تحويل الشونات المكشوفة (الترابية) 
إلى مخازن تامة الإغلاق » حيث تحجب القمح المخزن عن العوامل البيئية المختلفة. 


الأهم مما سبق تحسين جودة الرقابة على الأمناء و العاملين بأماكن التخزين لعدم حدوث 


إن التخزين في الصوامع المعدنية يعمل على الحفاظ على القمح بعيداً عن المؤثرات الجوية و 
كلك الحفاظ على مستوى ريظوية الحبوب في الندى المناسيا: + و كذا تجاسها فيه بيتها 
ولهذا أثر كبين في 'تحسين 'عملية الظحن والإنتخلاصن فيما بعذه .كما أن إنشاء الصبوامع 
الحكنية سيوفر :من الساحاة الستكلة في تكدرى الثمم لصيو رنة كتير 


وقد أثمرت جهود التعاون مع دولة الامارات العربية الشقيقة بعد ثورة الثلاثين من يونيه عام 
ا © ف وضع برنامج متكامل لبناء "3 صومعة غلال حديثة » مما سيؤدى إلى 
التخلص بصورة كبيرة على الفاقد من القمح بسبب سوء عملية التخزين وتوفير ما يقدر بين 
؟, مليون طن إلى ١,5‏ مليون طن سنويا . 


ضرورة الاهتمام بالتوزيع الجغرافى الدقيق للصوامع ووسائل التخزين بالقرب من مناطق 
الانتاج » تقليلا لعمليات النقل المتعددة » وما يصاحبها عادة من فاقد وإهدار لجائب ليس 
بقليل من القمح . 

كما أن الحرص الحكومى على أن تكون الصوامع تابعة بصورة أساسية لشركات عامة يؤدى 
إل تفلك هذا "القاقك > تحصيوضا (13 قرافزنة ختاضيو الرقابة الصارمة 6:والجراءاتة الزادعة 


ضد كل من تسول له نفسه التلاعب فى قوت الشعب . 
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المبحث الثالث : 
مشكلات الطحن والمطاح: 


تسيطر المطاحن المملوكة للقطاع الخاص والاستثمارى على الحصة الأكبر من عملية الطحن 
وذلك منذ جرى التحول من دور أكبر للشركات الحكومية » إلى سياسة الخصخصة ومنح 
القطاع الخاص والمستثمرين الدور الأكبر فى هذا المجال . 


وقد ترتب على ذلك ظواهر جديدة فى الحياة المصرية لم تكن طافية على السطح من قبل » حتى 
فى ظل نكسة عام ١1717‏ ء مثل طوابير الانتظار الطويلة أمام المخابز » وإنتشار عمليات 
التلاعب بالدقيق وتسريب كميات كبيرة منه » وظهور السوق السوداء فى بيع وتوزيع رغيف 
العيش » والتشاحن والعراك بين المواطنيين - الفقراء طبعا - من أجل الحصول على أرغفة 
العيش لأسرهم » مما أدى إلى مقتل عشرات المواطنين فى هذه الحوادث المؤسفة طوال 
السنوات العشرة الأخيرة » أى تزامنا مع تغيير النظام لسياساته فى هذا المجال من ناحية » 
وسيطرة القطاع الخاص والاستثمارى على حلقات أساسية فى عملية الانتاج والتوزيع لهذا 
المنتج الحيوى من ناحية أخرى . 
وقد أظهرت التقارير الرقابية حول التلاعب القائم بين بعض المطاحن من ناحية » وأصحاب 
المخابز من ناحية أخرى » مقدار الإهدار المالى والخسائر التى تتحملها الحكومة بسبب 
سوء إدارة هذه المنظومة والخضوع لمقولات الرأسماليون الجدد » ورجال المال والأعمال 
حول تقديس ما يسمى " اقتصاد السوق " ( أنظر الملحق رقم ؛) . 
كما أظهرت وسائل المتابعة المباشرة - التى سبق وأشرنا إليها بقيام الموردين وأصحاب المطاحن 
بتجميع الدقيق المدعم من المخابز المختلفة » بعد دخولهم في مناقصات توريد دقيق مدعم بشراء 
دقيق 908١‏ من البؤر الإجرامية المتواجدة فى بعض المحافظات مثل منطقة "البرادعة" بمحافظة 
القليوبية » ومنطقة 'الأربع عزب" بمركز كفر الدوارء و "كوم العزازي" بمركز أبو حمص بمحافظة 


البحيرة - و التى تعد من أكبر مناطق تجميع الدقيق المدعم - بدلاً من أن يقوموا بطحن القمح 


2,728 


في مطحنهم ». وذلك بعد إعادة تعبئتة في عبوات جديدة بأسم صاحب المناقصة ». وكذلك الحال 
بالنسبة لتوريد الدقيق المخصص لإنتاج العيش الطباقي (إستخلاص )98٠١‏ و لكن بعد أن يتم 
تحليل الدقيق ال 9087 ليصبح مشابه للدقيق المطلوب » وفي هذه الحالة يكون مكسب صاحب 
المطحن يتراوح ما بين 5٠٠0-7٠٠١‏ جنية في الطن الواحد. 

و لايقف مسلسل إهدار الدقيق المدعم عند هذا الحد » فنجد أنه في مرحلة توزيع الدقيق على 
المخابز » يقوم صاحب المناقصة بتوريد جزء من يوميات الدقيق المدعم و المقررة على المخابز 
شريطة أن يُوَقع صاحب المخبز على إستلامة الكمية كاملة » بحيث يأخذ صاحب المخبز نسبة 
نقدية عن كل جوال لم يتسلمها فعلياً » و بالتالي فإن صاحب المناقصة لا يقوم بالتوريد الفعلي 
للكمية المتفق عليها مع وزارة التموين » برغم أنه يحصل على مستحقاتة المالية لتلك الكمية بالكامل 


أما إذا كان القائم على المناقصة من أصحاب الضمير حيث يقوم بتوريد كامل الكميات إلى المخابز 
٠‏ فإن كثير من أصحاب المخابز - ولا نقصد هنا التعميم - يقومون ببيع كميات من هذا الدقيق 
التي تسلموها إلى تلك المناطق التي سبق ذكرها ٠‏ و هكذا تستمر الدائرة الشريرة » التي تقوم فيها 
الحكومة بكل أسف بتقديم الدعم للدقيق ذاتة عدة مرات. 
بالاضافة إلى ذلك فأن البعض من أصحاب المطاحن والمخابز يقومون بتحليل الدقيق المدعم ليصبح 
مشابها لشكل الدقيق الفاخر ( إستخلاص 9,77 ) » ثم يعاد بيعه فى الأسواق بالسعر الحر . 


ومن ثم فأن أية سياسة جديدة تسعى لسد ثغرات التسرب من الدقيق والقمح » ينبغى أن يرتب وضعا 
جديدا لعمليات الطحن التى تؤدى إلى إهدار مئات الملايين من الجنيهات . لصالح حفنة من 
المتلاعبين بقوت الشعب وأموال الخزينة العامة . 


ويتطلب هذا الأمر سياسة حكومية جديدة تقوم على عدة عناصر هى : 


الأول : سد هذه الثغرة من خلال توسع الشركات العامة الحكومية فى بناء مطاحن جديدة وإدارة 
الجزء الأكبر من عملية الطحن » وبما لا يقل عن 99٠7١‏ من الكمية المطلوبة يوميا . 


الثانى : مهاجمة الأمن لبؤر الإجرام تلك المنتشرة على مستوى الجمهورية و تصفيتها واغلاقها 
تماما » حتى نكون قد أغلقنا هذه السوق السوداء » التي تستنزف عشرات آلاف الأطنان 
من الدقيق المدعم سنوياًء ووضع هذه المناطق تحت الرقابة الدائمة والصارمة . ويأتي هذا 
بالتوازي مع مجموعة إجراءات تكميلية تستهدف وقف إهدار الدقيق ٠‏ وسيطرة الدولة 
ومخابزها على عملية الانتاج والتوزيع . 


المبحث الرابع : 


المخابز والتوزيع 


هذه هى الحلقة الأكبر والأخطر فى سلسلة طويلة من الثغرات والتسربات » ونهب واهدار المال العام » 
وتكشف ممارسات أصحاب المخابز خلال السنوات الخمسة الأخيرة » وكذلك سلوك وأداء 
الحكومات المصرية المتعاقبة » وخصوصا بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 3٠١١‏ » 
مقدار التراجع والضعف فى تحمل المسئولية » وحماية الأموال العامة من جهة » وتوفير رغيف 
العيش الذى يعد مصيريا للمواطنيين المصريين من جهة أخرى . 


كما يكشف الإرتباك الذى ساد منذ تولى الوزير الأخوانى ( باسم عودة ) ومن بعده الوزير المنتصر 
لإقتصاد السوق ( د. خالد حنفى ) » والحديث المتكرر عن البطاقات الذكية » والمنظومات الجديدة 
التى من شأن تطبيقها » وقف الإهدار المالى من ناحية » وضمان وصول الخبز بصورة لائقة 


للمواطنيين من ناحية أخرى » عن الخلل الجوهرى فى التعامل مع القضية الاستراتيجية تلك . 


ووفقا للمنظومة الجديدة التى يحاول الوزير الحالى ( د. خالد حنفى ) تطبيقها » فأن النظام سيكون كالتالى 


1- أن المخابز سوف تحصل على الدقيق بسعر السوق الحر دون دعم ( أى بمبلغ ١47‏ جنيها للجوال 
زنة ٠٠١‏ كيلو جرام » أو ١5١‏ جنيها للجوال وزن ٠٠‏ كيلو جرام ) وذلك من خلال المطاحن 
الموردة . 

2- ثم تقوم المخابز بصناعة الرغيف - الذى أصبح وزنه 1١‏ جراما بدلا من ١٠١‏ جراما -ببيعه إلى 
المواطنين حاملى البطاقة الذكية بسعر خمسة قروش » على أن تتولى الدولة فرق التكاليف والربح 
الذى قدرته بما يتراوح بين 751,٠١‏ قرشا إلى 55 قرشا (الخبز الماوى 5”2,915 قرشا / للرغيف والخبز 
المجر "4,٠١‏ قرشا فى حال إستخدام السولار كوقود » وفى حال إستخدام الغاز الطبيعى » تكون 
تكلفة شراء الخبز الماوى 5١1,5‏ قرشا / للرغيف , الخبز المجر 17,7" قرشا / للرغيف ) . 

3- تقوم المخابز بحصر عدد أرغفة الخبز التى صرفتها بنظام البطاقة الذكية » وتقوم بمراجعة 
المطاحن » والوزارة لضمان التساوى بين كميات الدقيق الموردة للمخبز من ناحية » وكميات 


الخبز المباعة والمنصرفة » لضمان عدم تسرب الدعم الحكومى لرغيف إلى غير مستحقيه . 


آله 


4- لكننا إذا حسبنا بند التكاليف ٠‏ ومبلغ المبيعات وأرباح أصحاب المخابز وفقا لهذا النظام » 
فلنا أن نتصور مقدار الهدر المالى للموازنة العامة من جراء هذا النظام ٠‏ الذى يحابى 
بالمطلق أصحاب المخابز على حساب المواطنيين والخزانة العامة . ووفقا لهذا الحساب فأن 
أصحاب المخابز فى مصر يحققون أرباحا تقدر فى عام 7١١5‏ بنحو ١151,4‏ مليون 
جنيه ( أنظر الملحق رقم ؟) . 

يكشفها الجدول رقم ٠ )١8(‏ ويضاف إليها هذه المرة من خلال تسريب الرغيف نفسه » الذى 

مازال يباع بسعر يتجاوز خمسة أضعاف سعره الرسمى وأكثر ( ١5‏ قرشا / للرغيف أو١5‏ قرشا 

/ للرغيف ) على أرصفة الشوارع بالقاهرة والمدن الكبرى ( أنظر الملحق رقم 4؛) . وقد ترتب 
على هذا زيادة الإختناق فى توزيع وشراء الرغيف سواء من منافذ التوزيع ٠»‏ أو أمام المخابز 
نفسها » ووصل الأمر إلى حد التشاجر والإقتتال » وأضطررت الدولة عدة مرات إلى اللجوء إلى 
مخابز القوات المسلحة والشرطة ( أى القطاع الحكومى ) . لسد الفجوة بين الانتاج والاستهلاك 

»؛ وتجنب إنفجار الوضع بين المواطنين والحكومة . 

6- فإذا حاولنا تقدير حجم الهدر والفاقد المجمع من وراء هذه الثغرات المتعددة والمتتالية فى منظومة 
إنتاج وتوزيع رغيف الخبز فى مصر » فأن المبالغ تقدر بأكثر من 71717 مليون جنيه عام 
٠ه‏ وحدها . وهى تكاد تتكرر كل عام » بل وآخذه فى التزايد عاما بعد أخر من جراء إستمرار 
هذه المنظومة وهذه السياسات ٠‏ وهى موزعة على النحو التالى : 


جدول رقم 7١(‏ ) 
مجموع الفاقد والهدر فى أموال الدعم وتكاليف إنتاج رغيف الخبز فى مصر 
وفقا للنظام السائد عام ٠١١5/70١7‏ " بالمليون جنيه " 


الله 


6606 أرباح المستوردين من القطاع الخاص من القمح‎ | ١ 

١66 سوء التخزين من الشون والصوامع والنقل‎ | ١ 

" | التلاعب فى المطاحن 00 

5 | أرباح المخابز البلدية الخاصة المشروعة ١11‏ 

5 | أرباح شركة المصريين للخدمات والتوزيع ١‏ 

5 | الأرباح غير المشروعة من جراء التسرب م8 
والتلاعب فى وزن الرغيف ( تقديرى ) 


وبالتالى فأن وجود سياسة جديدة ومنظومة جديدة تقوم على توفير هذا الهدر المالى من خلال دور 
أكبر للشركات العامة وأجهزة الدولة المختلفة » من شأنه توفير على الأقل نصف هذا المبلغ سنويا » 
يمكن إستخدامه فى إعادة بناء المخابز العامة المليونية ( التى ستتكلف فى المتوسط خلال ثلاث 
سنوات حوالى خمسة مليارات جنيه ) » علاوة على بناء منظومة متماسكة من الصوامع ووسائل 
التخزين الحديثة » وبناء شبكة واسعة من الشباب العاملين فى الانتاج والتوزيع والذين يقارب عددهم 
٠‏ ألف شاب » مما يقلل من العاطلين عن العمل » ويخلق فرص عمل بناءة ومفيدة للمجتمع 


٠. وأفراده‎ 


4-3 


يتبع محصول البطاطس العائلة الباذنجانية 50130206836 » التي تضم أيضاً الطماطم والفلفل و 
الباذنجان» ويعتبر محصول البطاطس من أقدم المحاصيل في تاريخ البشرية فقد عرفت حضاة المايا 
القاطنة بأمريكا الجنوبية نبات البطاطس منذ حوالي ثمانية آلاف عام بجبال الإنديز بأمريكا الجنوبية » 
لذا نجد أن أمريكا الجنوبية و بالأخص جبال الإنديز تحتوي على حوالي مائتى نوع من السلالات 


الطبيعية من البطاطس ,٠‏ وقد وجد الآلاف من الأصناف المستأنسة التي تزرع ليومنا هذا. 


وبعد دخول الأسبان إلى أمريكا الجنوبية » وتدميرهم لحضارة الإنكا ( عام ١555‏ ميلادية ) » ظهر 
أول دليل على وجود البطاطس في أوروبا » وبعد ذلك بجزر الكناري الأسبانية. لقد احتلت البطاطس 
منذ العديد من العقود مكانة مهمة وكبيرة خاصة في الدول الأوروبية مثل إنجلترا و ألمانيا و هولندا و 
أيرلندا لدرجة أنها أثرت في الفنون » وهذا يتضح من لوحات العديد من الفنانين مثل الرسام "فان جوخ" 


في أواخر 18٠١‏ و بدايات .19٠6٠‏ 


و لعلنا نتذكر مجاعة أيرلندا الكبرى أو ما أطلق عليه مجاعة البطاطس الإيرلندية » و التي حدثت بين 
عامي ١855‏ و 1857. والتي تسببت في وفاةً مليون إنسان و هجرة مليون آخرين من أيرلندا » مما 
أدي لإنخفاض السكان بصورة كبيرة في أيرلندا. فقد كان ثلث سكان أيرلندا يعتمد على تناول البطاطس 
في التغذية بسبب إرتفاع مستوى الفقر بين المواطنين » و ترجع أسباب تلك المجاعة إلى الإنتشار 
الوبائي لمرض باللفحة (الندوة) المتأخرة في محصول البطاطس في أنحاء أوروبا » و لكنها كانت أشد 
وطأة في أيرلندا » فتفاقمت فيها الخسائر البشرية » لقد غيرت هذه المجاعة المشهد السكاني والسياسي 


والثقافي في أيرلندا و أوروبا إلى الأبد» وأصبحت نقطة فاصلة فى تاريخها. 


تعتبر البطاطس رابع أهم محصول على مستوى العالم بعد القمح و الذرة و الأرزء وتعد مصر من أكبر 
الدول الافريقية والعربية إنتاجا للبطاطس ٠‏ بحجم إنتاج بلغ ؛ مليون طن سنوياً » و يأتي هنا التساؤل : 
هل هذه الكمية تكفي لأن تكون مبتغى الدولة المصرية و منتهى أملها بما تمتلكة مصر من مميزات 
علمية و جغرافية تؤهلها بدون مبالغة لكي تتصدر قارة أفريقيا و الشرق الأوسط و دول شرق آسيا 


بالنسبة لمحصول البطاطس ؛ و هذا إضافة إلى أنه في حالة الإهتمام بهذا المحصول بالصورة 


هم 


الصحيحة يمكن أن يتم إدخالة في النظام الغذائي للمواطن المصري بصورة تقترب من إستخدامة للخبز 
أو الأرز و هذا يقلل بدورة من الضغط على إستهلاكهما. 
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6 أن قمم|االتة ذا 


إذا أمعنا النظر في نبات البطاطس فسنجد أنة يتم زراعته في كل النطاقات البيئية » فهو يزرع فوق 
الجبال و في المناطق الإستوائية و في المناطق الباردة و الصحراوية . بناء على ذلك فإنه يمكن لهذا 
المحصول أن يكون حلا جيداً لمشاكل الجوع في الكثير من المناطق الفقيرة أو التي تعاني من 
المجاعة » و يمكن تعديد الأسباب التي تجيب على هذا السؤال كما يلي: 

1- يمكن زراعة البطاطس في مناطق متباينة و مختلفة من حيث ظروفها الجوية و الأرضية » حيث 
تزرع البطاطس في جبال بيرو و سهول أوروبا الشمالية و هضاب "يونان" في الصين » والمرتفعات 
الإستوائية في رواندا و المستنقعات شبه الاستوائية في الهند. 


-١‏ تعتبر زراعة البطاطس بالصورة التقليدية من الزراعات التي تحتاج إلى عمالة كثيفة مما يساعد 
على التخفيف من البطالة في المجتمعات الفقيرة. 


1م 


“-تعتبر البطاطس المسلوقة ذات مؤشر شبع عالي حيث يصل إلى 970777 مقارنة بالخبز الأبيض » 
لذا فالبطاطس تعتبر من الأغذية المُشبعة مع إستخدام كميات قليلة منها في التغذية. 


ديح مخضول التتداظى وى الأرك ما رقاب المحاسو ل الأكرم دن ديت الالنادية + الانقيلاك 
المائي » أى كمية الغذاء المنتج لكل وحدة مياة مستهلكة. نجد أن كل متر مكعب من مياة الري ينتج 
عنه 56٠6٠‏ سعر حراري في حالة إنتاج البطاطس مقارنة ب سعر حراري للذرة و امرض 
جرام بروتين » وهذا ضعف الكمية الناتجة من القمح و الذرة » وكذلك ملجم من الكالسيوم 
؛ وهذا ضعف الناتج من القمح وأربعة أضعاف الناتج من الأرز. 


اقعا له هنا1ا مم اممعييك ممح كعمرمامت 


-معدل الإستهلاك من النبات (الجزء المستساغ من النبات) يوازي 9085 من نبات البطاطس » 
مقارنة بمختلف محاصيل الحبوب » التي يمثل الجزء المستساغ منها حوالي 905٠‏ من إجمالي وزن 
النبات. كما أنه يمكن إنتاج غذاء في خلال ٠١‏ يوم مع البطاطس. حبة بطاطس متوسطة الحجم 
١٠5١(‏ جم) عند اعدادها في الفرن أو مسلوقة ١٠١١(‏ سعرا ) بتفاحة من نفس الوزن (60 سعرا) أو 
كوب من اللبن منخفض الدهون ( ١5١‏ سعرا ) أو علبة زبادي ( ٠١‏ سعرا). 


/ا/ 


تعتبر مصر الدولة الأولى في أفريقيا و الوطن العربي من حيث إنتاج البطاطس » حيث وصل إنتاجها 
إلى ؛ مليون طن سنوياً » ويجب أن نأخذ في الإعتبار زيادة الإستهلاك من البطاطس في مصر بنسبة 
حوالي 97,٠١‏ سنوياً . 


وقد تقلصت مساحات البطاطس نتيجة للسياسة التى أتبعت منذ عام ١1915‏ » عندما تم تقسيم مناطق 
الجمهورية إلي أحواض لكل منها رقم كودي . وتم تسجيل الاتحاد الأوروبي بأن جميعها مصاب 
بالعفن البني » ومنذ ذلك الحين تم تقليص الكميات المصدرة » و حرمت مناطق أراضي الدلتا من 
تصدير منتجها من البطاطس » و الذي كان يعوض لديهم زيادة تكاليف الإنتاج » و تمكنت فئة من 
القادرين علي شراء واستصلاح مساحات كبيرة من الأراضي الجديدة » والتي تم تصدير البطاطس 
منها. كما أن تقاوي البطاطس التي يقوم المزارعين بشرائها من الشركات المتحكمة في استيرادها 
أحيانا ما تكون حاملة لأمراض تؤثر على أداء البطاطس المنزرعة و بالتالي على الإنتاج الكلي . 


فخ :القواراك الك رتكنتها وؤاوة الترائعة كداة تسن البطاطين التضزية © إن هوق التوتان نكر ” 
لأنها من أكبر مستوردى البطاطس المصرية (تشكل وحدها 075 من إجمالى صادرات مصر من 
البطاطس ) » قد اشترطت على مصر أن تستورد منها "القطن" مرة أخرى في مقابل قبولها 
للبطاطس المصرية ء و لقد وافق الجانب المصري على هذا الشرط . 


على أية حال » فأن الحاجة قد أصبحت ماسة لإجراء تغيير جوهرى فى ميزان الغذاء المصرى » 
بالاستفادة من قدرتنا على زراعة محصول وفير من البطاطس » ذات سعرات حرارية جيدة من 
ناحية » ومربح للفلاحيين والمزارعين من ناحية أخرى . 


م/م 


المبحث السادس : 


الخلاصة والاستنتاج والرؤية الاستراتيجية البديلة : 


ن واقع ما عرضنا إليه فى الجزء السابق من الدراسة نستطيع أن نشير إلى النتائج والاستنتاجات 
من واقع ما (عرصدا إلية:فى بى من الدرا؛ ن نشير ! نج وا 


التالية : 


1- أن الخلل فى إدارة منظومة الخبز » تمتد من زراعة محصول القمح » والسياسات الزراعية 
المتبعة » إلى طريقة التخزين والتشوين والنقل » إمتدادا إلى المطاحن وعمليات التلاعب 
الجارية » وتنتهى عند المخابز وطريقة التوزيع » وكل مرحلة من هذه المراحل قد تتبع وزارات 
متعددة » مما يتطلب أعلى مستوى من التنسيق بين هذه الوزارات » دون أن تترك هذه المهمة 
لإجتهادات كل وزارة على حده . 

2- أن تجربة الثلاثين عاما الماضية » وخصوصا السنوات التى دخلت فيها جرثومة الخصخصة 
وبيع الشركات العامة - بصرف النظر عن الفساد والنهب المصاحب لها - قد تركت معظم 
عناصر عملية إنتاج الرغيف وتوزيعه فى أيدى القطاع الخاص » الذى يحركه دائما عنصر 
تعظيم الأرباح » دون غيره من العوامل والإعتبارات . ومن ثم فأن إنتظام هذا المرفق الحيوى . 
والذى يمس المصالح الوطنية العليا » يتطلب دخول الدولة وأجهزتها وشركاتها فى إدارة وانتاج 
هذا المنتج الحيوى وتوزيعه » وبالتالى فأن الإعتبارات العملية وحدها - وليست الأعتبارات 
الأيدلوجية - هى التى تملى علينا ضرورة تدخل الدولة وممارستها لدور المنتج المرجح 
والموزع المرجح 

3- أن شبكات المصالح التى تكسبت وترعرت من هذا النظام - شبه الفوضوى - فى إدارة هذا 
القطاع الحيوى » سوف تعارض بشدة » وستسعى لتعطيل كل محاولات الإصلاح » ولا نستبعد 
أن تكون شبكات المصالح تلك قد نجحت فى تجنيد وزراء ومسئولين فى قطاعات مهمة من 
أجهزة الدولة لمصلحة هذه الفئات المتربحة من فوضى الإدارة الحكومية الراهنة وتركها للقطاع 


الخاص وحذده . 


أله 


4- لقد إستبعدت الدولة من إدارة هذا المرفق الحيوى تحت إعتبارات ومسميات ولافتات خادعة 
تسمى ( إقتصاد السوق ) وحرية العرض والطلب و( آليات السوق الحرة ) » فإهدرت الأموال 
العامة » وتعرض المواطنين المصريين للإهانة فى طوابير غير مسبوقة فى تاريخ مصر ء 
أللهم إلا فى عهود المجاعة التى مرت على البلاد فى العصور الغابرة » وبالتالى فأن 
الضرورات العملية والمصلحة الوطنية العليا هى الأسبق على تلك الشعارات المسمومة » 
واللافتات الخادعة » كما أن قلة الموارد المالية للدولة تتطلب التدخل فورا ودون إبطاء فى 
إصلاح هذا الخلل الاستراتيجى المستمر منذ أكثر من ثلاثة عقود حتى يومنا هذا . 

5- إن حزمة السياسات المطلوبة تتطلب تشكيل مجلس أعلى لإدارة ومتابعة هذه المنظومة التى 
نقترحها - وليست تلك التى يمارسها وزير التموين الحالى د. خالد حنفى - على أن يرأسها 
رئيس الوزراء مباشرة وتتكون من وزير الزراعة » ووزير التموين » ووزير الصناعة أو وزير 
قطاع الأعمال العام بحسب تبعية شركات المطاحن لها » ووزارة المالية » من أجل تنسيق 
السياسات الزراعية ( نسبة أعلى من الاكتفاء الذاتى من القمح ) » وسياسات الإستيراد من 
الخارج من خلال هيئة السلع التموينية » وحظر هذا النوع من الإستيراد من القطاع الخاص » 
وضبط الانفاق على ما يسمى دعم السلع التموينية » والذى يستهدف ترشيده إلى أقل من 
نصف الاعتمادات الراهنة ( 5" مليار جنيه ) خلال ثلاث سنوات فحسب ؛ دون أن تتأثر 
الفئثات المستفيدة على الإطلاق . 

6- قد يؤدى تطبيق هذه السياسات التى أقترحناها فى هذه الدراسة ( مثل إقامة ١5٠١‏ مخبزا 
مليونيا فى محافظات مصر كلها » وأقامة الصوامع ونظم التخزين الحديثة ) إلى زيادة الإنفاق 
بحوالى 5,٠‏ مليارات جنيه للتنفيذ خلال العام الأول » لكن العائد المتحقق من وقف الإهدار 
ونهب المال العام و إستمرار الفوضى الراهنة » سيكون كبيرا وخلال فترة زمنية قصيرة نسبيا ( 

7- إن توزيع رغيف الخبز بالبطاقات - الذكية أو الغبية - له مخاطر كبيرة نفسية وسياسية » 
حيث يرسم صورة وإنطباع داخل مصر وفى العالم الخارجى » بأننا بصدد حالة هى أقرب 


للمجاعة من ناحية » وأن هذه البلاد فاشلة فى إدارة منظومة للخبز واتاحته بصورة سلسلة 


36 


وكريمة للمواطنين من ناحية أخرى ٠‏ فى وقت يرتفع الصراخ بين أنصار الرأسمالية المتوحشة 
بضرورة الحفاظ على السوق الحرة والسوق المفتوحة » وعندما يأتى تقنين معيب لرغيف الخبز 
يصمت هؤلاء وكأن هذه الطريقة فى إدارة موضوع يمس الفقراء ومحدودى الدخل لا يعنيهم فى 
: 

8- أن العاملين فى المخابز الخاصة وعددهم لا يزيد على ٠٠١‏ ألف شخص ., يمكن الاستعانة 
بهم فى إدارة المخابز العامة المليونية الجديدة » كما أن توفير أكثر من عشرين ألف وظيفة 
للشباب فى شبكات التوزيع المنظمة والمنضبطة » يفتح آفاقا جديدة للراغبين فى العدالة 
الاجتماعية » كما أن وقف حالة الابتزاز التى يمارسها أصحاب المخابز الخاصة وغرفة 
المخابز باتحاد الصناعات » من شأنها أن يعيد للدولة هيبتها وكرامتها . 

9- إن مراجعة موقف العلف الحيوانى فى البلاد » ووضع خطة وسياسات متكاملة بشأنها بحيث 
يبقى سعره أقل من سعر كيلو القمح » حتى لا يتغول أصحاب المواشى ومزارع تربية 
الحيوانات على المصدر الرئيسى لحياة الإنسان المصرى إلا وهو رغيف الخبز » أمرا ضروريا 
لسد أحد الثغرات فى نظام دعم رغيف العيش . 


عناصر الخطة الاستراتيجية الجديدة لمنظومة إنتاج وتوزيع الخبز : 


ومن هنا فأن رؤيتنا لإستراتيجية فعالة فى هذا المجال » تعلى من شأن المصلحة الوطنية العليا 
والاستقرار الاجتماعى والمعيشى على إعتبارات المصالح الاقتصادية والمالية الضيقة لمجموعات 
وشبكات مصالح ضارة » وتتمثل المصلحة الوطنية العليا هنا فى تحقيق عدة أهداف فى آن واحد 


شك : 


1- وصول الرغيف إلى المواطنين بصورة لائقة ٠‏ وبالوزن القانونى المناسب وفقا للدراسات الغذائية 
المعروفة ومن ثم عودة وزن الرغيف إلى ١٠٠١‏ جراما بدلا من ذلك الذى أتى به الوزير الحالى ( 


د. خالد حنفى ) بتخفيضه إلى 1٠١‏ جرام . 
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2- وقف الهدر المالى فى دعم رغيف العيش ء والذى قدرته هيئة الرقابة الإدارية بأكثر من 5,٠‏ مليارات 
جنيه سنويا . 
3- ضمان تشغيل أكبر عدد من الشباب والعاملين فى هذا المرفق » سواء فى المخابز المليونية الجديدة 
أزافى شيكات تزيم مننظلنة ودقيقة وخاضعة لازقاية السارينة مجسعيا وإذازيا .. 
4- وقف حالة الإبتزاز التى تتعرض لها الدولة فى أحيان كثيرة من أصحاب المخابز » والمطاحن 
الخاضة حير إقاع إمشاتيجية التاجو الفرجم والنتقع المريجم... 
5-قرقين الأزيات القن فطق لد سكين مق أصيعاب المكايق »سواه بصوزة مللتزوعة (إحواتى ٠‏ مليان 
جنيه ) » أو بصورة غير مشروعة ( حوالى ” مليار جنيه أخرى ) » عبر تسريب والتلاعب بإنتاج 
الرغيف أو الدقيق . 


فما هى ملامح هذه الخطة الاستراتيجية لإدارة جديدة ومختلفة لمنظومة الخبز فى مصر ؟ 


أولا : وضع خطة لإقامة وإنشاء الحكومة ١0٠١‏ مخبزا مليونا خلال ثلاث سنوات » موزعة بين المحافظات 
المختلفة » تراعى فيها الكثافات السكنية » ونمط وحجم الاستهلاك اليومى من أرغفة الخبز فى تلك 
المحافظات . 


ثانيا : تقوم هذه المخابز على فكرة المنتج المرجح » من خلال قدرتها على إنتاج 55١‏ مليون رغيف / 
يوميا » أو إستخدام نصف طاقتها ١١5(‏ مليون رغيف / يوميا ) لضبط حالة الفوضى الراهنة فى سوق 
إنتاج وتوزيع الرغيف . ومن هنا تستطيع أن تجمح جماح الطمع والاستغلال الذى ميز أداء أصحاب 
المخابز الخاصة طوال السنوات العشرة الماضية » على أن يدخل أصحاب المخابز الخاصة التي يحتمل 
إغلاقها كمساهمين في تلك المخابز وكذا الحال بالنسبة للعمال حيث يتم تعيينهم في تلك المخابز 
المجمعة. 


ثالثا : ينم توسيع شرايين المطاحن العامة » وزيادة عددها » وطاقة إنتاجها حتى يتسنى للحكومة وقف 
كاله لالاعي فى مجان إتقاي رترونم لقوق ع رصيكة صولية تززيده يكل المكايز لانن بالخاسنة »ريق 
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ذلك من خلال إنشاء شركات مطاحن حكومية جديدة فى كل محافظة من المحافظات لضمان إنتاج 


الكميات المناسبة فى الأوقات المناسبة . 


رابعا : يتم تشكيل شبكات من التوزيع وفقا للأحياء والمناطق » وتعيين عشرين ألفا من الشباب العاطل 
عن العمل » وفقا للتوزيع الجغرافى بالمحافظات ٠‏ وهذا العدد يكفى لتوزيع 755١‏ مليون رغيف يوميا ( 
بمتوسط ١7,5‏ ألف رغيف يوميا / لكل شاب ) » وهؤلاء سيكلفون الدولة 78 مليون جنيه سنويا ( 
بمتوسط ٠٠٠١‏ جنيه شهريا ) على أن يكون نصف الأجر من واقع إلتزامه بتوزيع الحصة المخصصه 
لكل منهم . 

خامسا : وضع نظام للرقابة المجتمعية ( عبر قيد أسماء أصحاب المصلحة فى كل حى ) ٠‏ والرقابة 


الإدارية من خلال الأجهزة المختصة سواء فى مديريات الأمن أو قيادات الأحياء والمحافظة . 


سادسا : ما يجرى توفيره من خلال سلسلة محكمة من الإجراءات » بدءا من إنتاج وتخزين القمح 2 
مرورا بالمطاحن ٠‏ إنتهاءا بالمخابز وشبكات التوزيع » من شأنها أن توفر أكثر من ",١‏ مليارات جنيه من 
دعم رغيف العيش سنويا » يمكن أستخدامها فى ملفات أخرى » وفى زيادة عدد المشتغلين فى هذا القطاع 


أو فى غيره من القطاعات . 
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الباب الثانى : 


أكذوبة دعم المشتقات البترولية 


1 


الفصل الرابع 


حكاية ما يسمى دعم المشتقات البترولية 


تطور ما يسمى " دعم المشتقات البترولية " 


فجأة ومع صدور قانون الموازنة الجديد ( رقم 817 لسنة 5 )2٠١‏ الذي أشرف على إعداده وزير المالية 
المصرية الأسبق ( يوسف بطرس غالى بحيث يتوافق تصنيف الموازنة المصرية مع النظم الإحصائية 
المتبعة في صندوق النقد الدولي! "*) » ظهر لأول مرة في تاريخ الموازنات المصرية ما يسمى ' دعم 
المشتقات البترولية " بقيمة تجاوزت 77,١‏ مليار جنيه عام 3٠١5/٠٠١5‏ ثم أخذ في التزايد عاماً بعد 
آخر حك قارب الناقة طليار جنيه يطول عاد 1# 9801# «فكيف خرى ذلك 4 وغلى أن أنثدن 
محاسيية أغدك الموائنة وهذا الينه تصيدا ؟ 
لقد قدمت المصادر الرسمية بياناتها موزعة على النحو التالي : 
جدول رقم )5١(‏ 
أسعار بيع تكلفة المنتجات البترولية وقيمة ونسبة الدعم لكل منتج 


وفقاً للبيانات الفعلية للعام المالي .1/5" 


" القيمة بالمليار الجنيه " 


م المنتجات البترولية وحدة القياس سانيم في ابرق سعر التكلفة 9 ع كد 
[المطريع قيمة #الدعم التكلفة 
١‏ | البوتاجاز ( أسطوانة ) ه؟ل ك 6" لضن مم "5 
البوتاجاز ( أسطوانة ) اك هره ا اك 2 
؟ | المازوت طن مط ١46‏ ولك ام 
“ | الغاز الطبيعي : 
- | للمنازل 8 شرائح من ىه من ا مر 
فنثد يه ك"ال. مكله. 
- | للكهرباء م اه ره اه ا 
- | للصناعة غير كثيفة الطاقة (3118110) 5 دولار كل 4 7/7 
- | للصناعة كثيفة الطاقة (0618110) “٠‏ دولار م" لا 2 
؛ | البنزين : لتر 
٠١ | -‏ أوكتين 9 واكن يلكلا لارةه/ 
٠١ | -‏ أوكتين م١‏ ال . لوكا 
- | ؟1 أوكتين هما لض وكا ل" 
| ه 4أوكتين ما" دن 7 7# 
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5 | السولار قار ١)‏ /ده؟ ١4‏ ا 


5 | الكيروسين لتر 1 "1١‏ 11 اه 


المصدر : حسب الجدول من بيانات الهيئة المصرية العامة للبترول. وكذلك ٠»‏ مجلس الشعب عامي 7٠١8/٠٠١1‏ و 
6ه مصدره ء وزارة المالية » حساب ختامي الموازنة العامة للدولة لعام ٠٠١5/7٠٠١‏ » الفصل التشريعي التاسع 
» دور الانعقاد العادي الخامس . مضبطة الجلسة )١4(‏ بتاريخ ٠١‏ مارس ٠٠٠١‏ ص .)١545(‏ 
فإذا تأملنا هذه الأرقام . ومصر دولة منتجة للنفط والغاز ومصدره لهما . نجد أننا إزاء ثلاث حقائق تخفى 
طبيعة هذه الأرقام ومضمونها المالي والاقتصادي وهى : 

الحقيقة الأولم 
أن توزيع استهلاك البترول والغاز في مصر يتوزع بين قطاعات النقل )/71,١(‏ والصناعة (6,17”/) 
والكهرباء )/١5,7(‏ شم القطاع العائلي )4١7١,7(‏ شم تأتى بقية القطاعات . هذا بالنسبة للمنتجات 
البترولية . أما الغاز الطبيعي فإن معظمه يتجه إلى قطاع الكهرباء (758,7) ثم قطاع الصناعة (755/) 
وهو ما يعرضه البيان التالي : 

جدول رقم (؟؟) 
استهلاك البترول والغاز في مصر طبقاً للقطاعات عام (5١٠٠؟/1١١٠)‏ 


م القطاع #الاستهلاك من المنتجات البترولية #الاستهلاك من الغاز 


ل ست 1 ام 
ست ا ال 
يت ا ال 
05 ور ست ا الت ا 


المصدر :المصري اليوم 7؟8/8/7١٠٠م‏ » نقلاآً عن مركز معلومات مجلس الوزراء . 


المليون وحدة حرارية - ٠٠٠١‏ قدم مكعب - ,718 مثتر مكعب * المتر مكعب غاز - 5,4" قدم مكعب 


5 


تقريباً. 
ومن بين كل قطاع الصناعة فإن هناك ٠؛‏ مصنعاً كثيفة استخدام الطاقة أ( منتجات بترولية . غاز 


/ا53 


- #55 من إجمالي الطاقة المخصصة للقطاع الصناعي. 

- 5"/ من إجمالي دعم الغاز الطبيعي. 

245١ -‏ من إجمالي دعم الكهرباء. 
وبرغم ذلك فإن مساهمتها في الناتج الصناعي لا تتعدى 7٠١‏ » ومساهمتها في العمالة الصناعية لا 
تزيد على 07/ » والمشكلة أن هذه المصانع وهى تستحوذ على النسبة الأكبر من إجمالي دعم الطاقة 
» فإنها تقوم ببيع منتجاتها ( الحديد . الأسمدة . الاسمنت . الألومونيوم وغيرها) بما يكاد يزيد على 
سعر بيعها في الأسواق العالمية » فتحقق بذلك ربح مزدوج من خلال حصولها على أسعار للطاقة 
والمشتقات البترولية بأسعار محلية أدنى كثيراً من الأسعار العالمية » ثم تقوم بإعادة بيع منتجاتها 
للمستهلكين المصريين بالأسعار العالمية. 


فعلى سبيل المثال كانت أسعار توريد الغاز الطبيعي والكهرباء إلى هذه المصانع حتى أغسطس 
.٠7‏ لا يتعدى دولار واحد للمليون وحدة حرارية ( لا.8.1 ) على النحو التالي : 


جدول رقم (2؟) 


أسعار توريد الغاز والكهرباء للمصانع كثيفة الطاقة حتى أغسطس ٠٠٠١7‏ وخطة زيادتها 


السعر الحالي 
مم الطاقة بعد 7" سنوات الزيادة سنوياً 
حتى ٠١17/8/١‏ 


١‏ أكهرباء جهد فائق قرش للكيلو وات/ساعة قرشاً 5 قرش/كيلو وات ساعة 


الل اسع د 4 قرش للكيلو وات/ساعة 5 قرشآ قرش/كيلو وات ساعة 


ا 
ا 113 لفاس كز 2115 


المصدر : وزير الصناعة والتجارة » رشيد محمد رشيد » منشور بجريدة المصري اليوم بتاريخ 8/1٠١‏ /ا١٠7.‏ 


. معيار كثافة استخدام الطاقة هو الذي يستخدم 5" مليون متر مكعب نأكثر سنوياً من الغان. 


**لدينا عام ٠٠٠١‏ حوالى 4ه محطة لتوليد الكهرباء . 
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أي المليون وحدة حرارية بريطانية ( لا.8.7 ) كانت تباع بأقل من 51575 قرشاً ( أي أقل من دولار 
أمريكي واحد ) بينما كان سعر بيعها في الأسواق الدولية تتراوح بين 5 إلى 4 دولارات بل أن الزيادة 
المقدرة والتدريجية لمدة ثلاث سنوات ( حتى )٠٠١٠١١‏ لم تكن تصل بها إلا إلى أقل من ؟ دولار 
للمليون وحدة حرارية بما يعادل خُمس سعره العالمي ؟! 

الحقيقة الثانية : 

إن طريقة حساب ما يسمى " دعم المشتقات البترولية " قد اعتمدت على عنصرين : 


الأول : حساب سعر المقابل من المنتج البترولي في الأسواق الدولية » سواء كان هذا المنتج محلياً أو 


بأقي حن طريق الانشيراد + - وقد أعتمد البنك الذولى هذه الصيخة مند سكوات © ومع صندوق 


النقد الدولى تحت تعبير " سعر الظل " 5ع2160 //513001 » في محاولة للوصول إلى ما 
أسموه تحقيق الأمثلية 014101234100 فى تخصيص الموارد (8؛) » وهى مغالطة محاسبية 
واقتصادية وسياسية نظراً لأن الدول المنتجة للبترول لا تحاسب مواطنيها هكذا ( السعودية . 
الكويت . الإمارات .. الخ )؛ وإنما يقتصر حساب قيمة الدعم على فارق السعر بين سعر استيراد 
المنتج البترولي من الخارج » وسعر بيعه فعلاً في الأسواق المحلية » وطبقاً لإحصاءات الجهاز 
المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فإن حجم وارداتنا من هذه المشتقات البترولية لم تزد على © 
مليارات دولار عام ٠١١١‏ ( أي أقل من 7١‏ مليار جنيه ) » زادت حتى قاربت 1,١‏ مليار دولار 


عام ٠١١5/70١7‏ وفقا للبيانات الواردة فى الجدول رقم (7؟) : 


** فى تصريحات للمهندس سعد أبو المعاطى رئيس مجلس إدارة شركة أبو قير للأسمدة لجريدة الوطن 
يوم الخميس الموافق 7١١4/9/4‏ أعلن أن شركته تدعم الفلاح المصرى بنحو ؟ مليار جنيه 
مصرى . تمثل الفرق بين الأسعار المحلية للأسمدة وسعر نظيرتها فى السوق العالمية . 
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جدول رقم (4؟) 


تطور الواردات المصرية وتفاصيل بنودها الرئيسية خلال الفترة ٠٠١5/٠٠١5‏ حتى ٠١١4/5١١1“‏ " بالمليون دولار " 


إجمالى الواردات "" * لك ممم ار ارس ا ,الالالاة الام ايه 

9 سس سس 
(') قمح ل دل لمم ا كل ض ال ١5‏ 
(*) ذرة رضت ان لين بض مه 
(4) تبغ 5520 ل الل رض لا 
(5) خامات حديد 4م ل يل يل ين 
(؟) قطن خام 0# بك ما ارلاة كك 
)١(‏ شحوم ودهون وزيوت حيوانية ونباتية ومنتجاتها /ار.وهة امه م ١18 ١‏ 
)١(‏ منتجات كيماوية عضوية وغير عضوية ليضف ٠ر74‏ نك اضل ليل 111 
(") لدائن ومصنوعاتها ااا 55 111 ٠روه"١‏ لم5١‏ 


محركات ومولدات كهربائية وقطع غيارها 

مركبات لنقل الأشخاص 

؛) أجهزة كهربائية للهاتف والتلغراف 

5) أجهزة بصريات أو تصوير سينمائى أو للطب 
والجراحة ولوازمهم 


( 
( 
( 
( 


- ثلاجات ومجمدات كهربائية للاستعمال المنزلى 
- تليفزيونات وأجزاؤها 


- سيارات ركوب أشخاص 


- ألبان ومنتجاتها وبيض وعسل طبيعى 


ام 
1# 
4 
ها 
ورلا 


١51, 


١64," 
اركة‎ 
"ره"‎ 


7” * 


١88 


55/5 
لاا 
/ارم..ة 
لاه" 
؟","ه؛١‏ 


كركم؟ 


الوه 
9رووه 
الل 


ضيه 


لين 


555,5 
1 
لارلاة ١‏ 
ااا 
كع ١””‏ 


ين 


5951١ 
ل امن‎ 
كا"‎ 


يكف 


وكيضت 


١ةهلذر١‎ 


- سكر مكرر ومصنوعاته ومنها ( الايس كريم ) 


المصدر : البنك المركزى المصرى .النشرة الاقتصادية ٠‏ العدد ١١١‏ أغسطس ٠١٠١‏ . صفحات 7١ 08١(‏ ). 


١5, 
5ه‎ ,5 
١؛,ه‎ 
١ ”ا‎ 


51 


ين 

1 
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الثانى_:ونظراً لطريقة الحساب تلك فقد قامت وزارة المالية بدءاً من عام ٠٠١5/٠7٠١‏ بزيادة الضرائب 
المفروضة على هيئة البترول المصرية والشريك الأجنبي بأكثر من 775٠‏ مرة واحدة ( من 4,5 مليار 
جنيه عام إلى 5 مليار جنيه عام م0 ”م) واستمرت في هذه الزيادة 
الضريبية ) عاما بعد أخر . وفقا للتصنيف والتبويب الجديد للموازنة العامة الذى تم بالاتفاق مع 
صندوق النقد الدولى » ووجد تطبيقه فى صدور قانون الموازنة الجديد رقم 81070 لسنة ه.١٠”‏ », فقد 
جرى نقل الحساب المفترض لدعم ما يسمى المشتقات البترولية من حساب هيئة البترول ( هيئة 


اقتضاذية شارية الفواؤنة العامة "اك نحبنات الموااقة العامة للعولة م كه يكليرها النباة القال. + 
رج الموارذ ١‏ ز و ن الدالي 
جدول رقم )١5(‏ 


تطور العبء الضريبي والإتاوات على هيئة البترول والشريك الأجنبي وما يسمى الدعم 
الافتراضي للمشتقات البترولية خلال الفترة 5 5٠١١-5٠6٠‏ 


" بالمليون جنيه " 


الضرائب على أرباح ( الإتاوات دعم ما يسمى 
فعلى ) المفروضة المشتقات البترولية 

هيئة البترول والشريك | " عائد إيجارات " 0س( 
الأجنبي )١(‏ 

ل ورالالاء - صفر 

م ١644‏ 0م 01 0 

كل" ل“ لولاا 0 0" 

ان 555 ١55,٠‏ لمرلا ؟ .5 0/01 


ل ل كن ؟ره"* ل مان ه.ا" 9/66 


ل المي لي إن 68" كرلاة .لاه م 900 


اللي كن *ارة كلاة"؟ 5151١‏ رد/كلا؟ 0001 


المصدر : من واقع البيان الإحصائي والتحليلي للموازنة العامة للدولة للسنوات المشار إليها )٠٠١5/٠7٠١(‏ صفحات 


(41. لاه ) . )٠7/٠٠.05(‏ صفحات زىق 0 89) »06037 )صفحات اليد لاد" ")2 


.)5 صفحات كلل /الا‎ )٠١١١/0١( 2 (6 صفحات فى ؟ن1‎ )٠٠١9/75٠60( 


ويكشف تحليل تطور الضرائب والإتاوات المفروضة على هيئة البترول والشريك الأجنبي مقدار 
العلاقة الطردية بينهما » والزيادة الكبيرة غير المبررة لما يسمى " دعم المشتقات البترولية " ولننظر 
معاً في هذا البيان لنكتشف جوهر الخلل والتلاعب بالرأي العام المصري فيما يسمى دعم " المنتجات 
البترولية ". 
فإذا تأملنا بيانات الجدول السابق نكتشف أنه كلما زادت الضرائب المحصلة أو المربوطة 
على هيئة البترول لصالح مصلحة الضرائب العامة » كلما زاد بالمقابل رقم ما يسمى دعم " 
للمشتقات البترولية " مما يؤكد حقيقة على جانب كبير من الأهمية وهو أن هناك تحايلا محاسبيا تم 
على الرأي العام المصري في هذه القضية الحيوية من زاويتين : 
الأولى_: هو أن ارتفاع تكلفة هذه المنتجات البترولية يرجع إلى الزيادة المستمرة للضرائب 
الثانية : هو افتراض أن أسعار بيع هذه المنتجات السائدة في الأسواق الدولية متعادلة مع 
التكاليف الفعلية لإنتاجها في السوق المصرية المحلية » وهى مغالطة كبرى وخديعة 
محاسبية وسياسية .وبهذا يتحقق لوزارة المالية ووزيرها - وقتئذ- هدفين فى آن واحد: 
الأولى: إظهار الإيرادات الضريبية بصورة كبيرة » بما ينعكس تقديراً لكفاءة وزير المالية السابق . 


الثانية : معادلة السعر المحلى للمنتجات البترولية » بالأسعار العالمية عبر معادلة سعرية جديدة » ومن 
خلال العبء الضريبي فيما يمكن أن يسمى نفقة الفرصة البديلة 0514© ل9إغ0001110171 وهو ما 
يظهره البيان التالي : 


جدول رقم )١1(‏ 


قيمة المنتجات البترولية المباعة محلياً 
ومقومة بالأسعار العالمية والمحلية في مايو 4١٠٠م‏ 


" السعر العالمي بالمليار دولار " 
و" السعر المحلي بالمليار جنيه " 


الفرصة البديلة 


بالمليار جنيه 


مازوت 


الإجمالي 


المصدر : اتحاد الصناعات المصرية » منشور بجريدة المصري اليوم بتاريخ 5١/8/56/١٠5م‏ . 
وقد اعتمدت الحكومة المصرية ممثلة فى وزارتى البترول والمالية معادلة سعرية تتأسس على مفهوم 

5 5 تناد : ى هوه هو د : 9 فد 8 خْدٍ 5 حك .4 غ26 

طْ إستنادا ١‏ مأ جره الاتفاق عليه مع البعثة الفنية لما يسمى خبرا وق النقد الدوا 

منذ عام ”٠٠١7/50٠0١‏ » وأسفرت على إعادة تصنيف وتبويب الموازنة العامة للدولة ( بصدور 
قانون الموازنة الجديد رقم 41 لسنة 7٠١5‏ ) من ناحية » واعادة تصنيف وحساب مصفوفة الناتج 
المحلى الاجمالى بالاتفاق مع وزارة التخطيط » التى كان قد جرى تغيير مسماها منذ عام ٠٠١5‏ إلى 
وزارة التنمية الاقتصادية » وتقوم هذه المعادلة السعرية الجديدة على الأتى : 


تكاليف دعم المشتقات البترولية المصرية > ( كمية الانتاج المحلى للمشتقات البترولية »ا سعرها 
المعادل فى السوق الدولية + كمية الواردات من المشتقات البترولية »ا سعرها فى السوق الدولية ) 


- سعر بيعها فى السوق المحلية بالاسعار المحلية أو الإدارية المقررة من الحكومة المصرية ). 


أى بالتعبير الرياضى : 


رقع انو ثر قو انو سيوم 


ت د - تكاليف دعم المشتقات البترولية المصرية . 
ك م - كمية الانتاج المحلى للمشتقات البترولية . 
س ع - سعرها المعادل فى السوق الدولية . 

قير ١ك‏ كيزة الواوذ اك من المتففات الس لد . 

س م - سعر البيع فى السوق المحلية . 


وهكذا يبدو واضحا مقدار التلاعب والخلل فى الإدارة السعرية للمنتجات البترولية المحلية منذ عام 
»٠‏ 6 سواء فى الموازنة العامة المصرية » أو فى حسابات هيئة البترول . 

وقد إستمرت هذه السياسة المرتبكة - والضارة - حتى بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 
١‏ ء وظل العقل الحكومى يتناول قضية ما يسمى دعم المشتقات والمنتجات البترولية » بصورة 
فيها من التضليل » بأكثر ما فيها من العدل والانصاف ٠‏ والجدولين رقمى 7١7(‏ ) و )١4(‏ يظهران 


إستمرار هذه السياسة فى التعامل مع هذا الموضوع . 


جدول رقم (702) 
تكاليف ما يسمى دعم المشتقات البترولية للعام المالى 7١١5/5١١1‏ 


مازوت ١55‏ كلاككقه كلاو" 55٠‏ م2 


المصدر : البيان المالى لمشروع موازنة عام ٠١١4/5١0١‏ ص 5ه 


الأسئلة التى ينبغى أن يسأل عنها الشعب المصرى : 
1 - هل الكميات هنا هى الكميات المنتجة محليا وحدها ؟ أم المستوردة والمحلية معا؟ 
2- هل التكاليف المدرجة هنا هى تكاليف الأثنين معا ؟ 
3- أين تكاليف إنتاج المحلى ؟ وأين تكاليف إنتاج الكميات المستوردة ؟ 


علما بأننا ننتج محليا 9077 من السولار » و٠905‏ من أنبوبة البوتاجاز » و١٠90‏ تقريبا من البنزين 
٠‏ فحساب نفقة الفرصة البديلة هو الذي يحرك السياسة الحكومية تجاه مشكلة الدعم » والحقيقة أن 


أمام صانع السياسة الاقتصادية بديلين لكل منهما تمناً اقتصادياً وسياسياً واجتماعيا : 


الأول_: هو استمرار تقديم المشتقات البترولية للمصانع أو للقطاعات الاقتصادية والإنتاجية المختلفة 
(صناعة . نقل . الكهرباء .. الخ ) بالأسعار المحلية » مع إلزام هذه القطاعات ببيع منتجاتها 
للمصريين أيضاً بالأسعار المحلية وليس الأسعار العالمية » ومن شأن ذلك المحافظة على استقرار 
الأسواق في الداخل والسيطرة على معدلات التضخم وارتفاع الأسعارء خاصة وأن جزء كبيراً من 
منتجات هذه القطاعات تمس مسنويات معيشة الطبقات الوسطى ومحدودي الدخل. 


الثاني :هو على العكس من الأول » تقديم المشتقات البترولية ( غاز . مازوت . سولار .. الخ ) بالأسعار 
الممائلة للأسعار العالمية » مع اقتطاع حصة الحكومة من الأرباح » وفقاً لنظام ضريبي عادل ( مبدأ 
الضريبة التصاعدية ) » وهذا من شأنه تعظيم حصيلة الإيرادات الحكومية الضريبية » وان كان هذا سيؤدى 
إلى انفلات الأسواق وخروج معدلات التضخم وارتفاع الأسعار عن حدود السيطرة الحكومية » بما له من أثر 


وهكذا يبدو واضحاً أن قضية " الدعم ' » لا ينبغي التعامل معها ببساطة كما يبدو في الخطاب الحكومي 
والإعلامي الرسمي ( رفع أسعار المشتقات البترولية للمصانع كثيفة استخدام الطاقة ) » وإنما يتطلب الأمر 


حساب الأثر العكسي للقرار الاقتصادي على بقية مكونات دورة الإنتاج والتشغيل والأسواق. 


الحمكت: الفانن 


اإعادة هيكلة قطاع البترول مدخل رئيسى للإصلاح 

خطورة التعامل مع قضية دعم الطاقة تكمن فى أنها تتشابك وتتسرب داخل قطاعات الإنتاج 
والتوزيع كافة » ومن ثم فأن حصراآثارها السعرية فى حدود قطاع الصناعة وحده سيكون من أكثر 
المعالجات صعوبة » بيد أن تحليل مكونات الصورة المعقدة قد تتيح لنا استخلاص نتائج قد تساهم 
فى رسم سياسات رشيدة ومتوازنة فى هذا المجال . 

ونجاح سياسات الهيكلة الحقيقية تكمن فى كيفية " الحد المؤكد " من أثر الزيادة السعرية لإمدادات 
الطاقة ( كهرباء- غاز - سولار - مازوت ) للمصانع المختلفة » على أسعار منتجاتها فى السوق 
الداخلية المصرية » ومن ثم على التضخم وارتفاع الأسعار بما يؤثر سلبا على حياة المصربين؟ 

بمعنى آخر : كيف نضمن أن تؤدى زيادة أسعار مصادر الطاقة والمنتجات البنرولية للمصانع إلى 
تخفيض نسب أرباح هذه الشركات المغالى فيها » دون أن تنزل إلى مستوى نقل عبء هذه الزيادات 
السعرية على عاتق المستهلكين ؟ 
هذا هو التحدى الحقيقى الذى يواجه الدولة الوطنية المصرية ورجال رسم السياسات الاقتصادية بعد 
ثورة الخامس والعشرين من يناير وقادتها الجدد ٠‏ وهنا نقترح السياسات التالية : 


1.الغاز الطبيعى : 

يتوزع استهلاك الغاز الطبيعى المنتج محليا » والمملوك للحكومة المصرية على خمسة قطاعات 
رئيسية » يأتى فى مقدمتها قطاع الكهرباء (بنسبة 9958 ) ٠‏ ثم قطاع الصناعة ( بنسبة )90٠١‏ 
وأهمها صناعة الأسمدة » ومعظم ما يدخل إلى قطاع الكهرباء يعود مرة ثانية ليدخل فى قطاع 
الصناعة ( الحديد - الأسمنت - الألمنيوم - السيراميك ... الخ ) . 
لقد وقعت حكومات الرئيس المخلوع حسنى مبارك منذ عام 7٠١١‏ حتى عام 73٠٠١١‏ » حوالى ١؟‏ 
اتفاقية للغاز الطبيعى وتصديره » ويبلغ عدد المصانع التى تعمل بالغاز الطبيعى حوالى 65٠١‏ 
مصنعا » تستهلك حوالى ٠ر6‏ مليار متر مكعب غاز سنويا » منها ١5‏ مصنعا تستهلك حوالى ٠‏ 
؟ من هذه الكمية » وهذه المصانع الكبرى هى : ثلاثة مصانع أسمدة تستحوذ على 9955 من هذا 
الغاز أكبرها مصنع أبو قير للأسمدة ( ١ر؛‏ مليار متر مكعب ) » يليها مصنع الدلتا للأسمدة ( 


مليون متر مكعب ) » التى باعها أحمد هيكل وشركاه إلى مجموعة امارتية عام 73٠٠١١‏ » ثم 
شركة كيما أسوان للأسمدة . 

ونظرا لحساسية هذا المنتج ( الأسمدة الأزوتية أو الفوسفاتية ) للزراعة المصرية ككل ٠‏ فإنه ينبغى 
إجراء مراجعة دقيقة لنسب أرباح شركات إنتاج الأسمدة » وفقا لعملية تفاوضية مقبولة من الطرفين ( 
الحكومة وأصحاب هذه المصانع ) بحيث تزداد أسعار توريد الغاز الطبيعى » بما لا يؤدى إلى 
تخفيض هوامش أرباحها على 9675 إلى 765٠‏ على اقصى تقديرء حتى لو أدى الأمر إلى توريد 
هذا الغاز بأسعار تمائل السعر السائد فى الأسواق العالمية » مادام لن يؤثر على هوامش أرباحها » 
فإذا أثرت على هذا الهامش إلى ما دون 7675 تراجع أسعار توريد الغاز الطبيعى أو مصادر 
الطاقة الأخرى ( الكهرباء - المازوت - السولار ) تدريجيا » مع التوسع فى مشروعات إدخال الغاز 
الطبيعى إلى المنازل » لتخفيض نسب إستيرادنا من أنبوبة البوتاجاز . 


2. الكهرباء : 

وفقا للبيانات الرسمية المتاحة عن استهلاك الكهرباء فى مصرفهو يتوزع على النحو التالى : 

- 5ر5””, لقطاع الصناعة . 

- در9689 للاستخدامات المنزلية . 

- .٠ر96‏ للأنشطة التجارية . 

- كره, إنارة عامة . 

- درة5,؟ للحكومة ومؤسساتها . 

- كرة, للمرافق العامة كالمستشفيات والمدارس وغيرها . 

- ٠ر94‏ للزراعة . 

- ١٠ر١6,‏ لمبيعات الدول الخارجية (45) . 
فلنركز إذن على قطاع الصناعة حيث نجد أن ٠١‏ مصنعا فقط تستهلك حوالى ٠١‏ مليار كيلووات / 
ساعة » ومن أبرزها مصانع الحديد والصلب والتى بلغ عددها حوالى ١‏ مصنعا » يأتى على رأسها 
عشرة مصانع تستهلك حوالى 75 إمن الكهرباء المقدمة للقطاع ككل » تحصل عليه بأسعار متدينة 
» منها مصانع أحمد عز الثلاثة التى تحصل على 15ر؛ مليار كيلووات ساعة سنويا موزعة بين ( 
الدخيلة “'ار؟ مليار كيلووات / ساعة - الصلب المسطح بالسويس ٠٠١‏ مليون كيلووات / ساعة - 
عز لحديد التسليح 5١5‏ مليون كيلووات/ ساعة ) وهو ما يعادل 7,١1٠‏ من دعم الكهرباء المقدر 


لقطاع الصناعة كله » بينما تستهلك شركة الحديد والصلب المصرية الحكومية حوالى "6٠١‏ مليون 
كيلووات / ساعة » والشركة المصرية الأمريكية لدرفلة الصلب ( بشاى ) على ٠٠١‏ مليون كيلووات 
ساعة » ومصنع الألومنيوم وتوسعاته على ''ر؛ مليار كيلووات/ ساعة وغيرها من المصانع . 
يحتاج الأمر هنا أيضا مراجعة نسب الأرباح فى كل واحدة من هذه الشركات ٠»‏ بحيث لا تزيد عن 
المعدل المتوسط ( 9655 إلى 9,95٠‏ ) » بدلا من المعدلات التى كانت تزيد أحيانا على 96٠٠١‏ » 
وقد تصل كما كان الحال بالنسبة لحديد عز قبل عام ٠٠٠١‏ إلى ,٠٠١‏ » مع ضرورة الابتعاد عن 
رفع سعر توريد الكهرباء للمرافق الحيوية التى تقدم خدمات للجمهور مثل ( شركة مترو الأنفاق 
بالقاهرة ) وهيئة السكك الحديدية حتى لا تؤدى إلى زيادة أسعار تذكر خدماتها . 


تعمل فى مصر حوالى ٠١‏ مصانع للأسمنت يشكل فيها الأجانب حوالى 9055 من الإنتاج المقدر 
بحوالى ٠؛‏ مليون طن » فى حين أن احتياجاتنا تقدر بحوالى 55 مليون طنء وقد تقدمت حوالى 
5 شركة أجنبية بطلب الحصول على ترخيص لإقامة مصانع جديدة ( حتى عام ٠٠١١‏ ) بسبب 
تدنى تكاليف الإنتاج فى مصر والتسهيلات الواسعة البيئية والائتمانية والعمالة وغيرها الممنوحة لهذه 
المشروعات ٠‏ 

وقد بلغت معدلات الأرباح المحققة فى هذه الصناعة ما يربوا على 99٠٠١‏ فى كثير من السنوات » 
وهو ما يؤدى إلى تأثيرات سلبية عديدة على زيادة تكاليف مشروعات قطاعات البناء والتشييد ٠‏ 

وفى الوقت نفسه كانت هذه المصانع تحصل على الطاقة بأسعار تقل بأكثر من خمسة أضعاف عن 
مثيلتها العالمية ( الغاز - الكهرباء ٠.06٠‏ الخ ) » ومن هنا تأتى أهمية مراجعة أسعار توريد هذه 
المصادر لهذه الصناعة تحديدا مع إجراء تفاوض جاد يجعل من الضرورى أن تؤثر زيادة أسعار 
مصادر الطاقة على نسب الأرباح » دون ان تنعكس أبدا على زيادات فى أسعار المنتج النهائى لهذه 
المصانع ٠‏ 

ونعقد أن زيادة أسعار مصادر الطاقة بأكثر من أضعاف أسعارها المباعة بها حاليا ستحقق هذه 
النتيجة بما يؤدى عمليا إلى زيادة الحصيلة الحكومية بأكثر من ١5‏ مليار جنيه اضافية فى هذا 
القطاع وحده٠‏ 
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“ تغيير سياسات التشغيل فى قطاع البد 

لقد أدت سياسات التشغيل فى قطاع البترول على مدى الثلاثين عاما الأخيرة - وربما قبلها بسنوات 

- إلى تحول هذا القطاع من مصدر للثرة والدخل إلى عبء على الاقتصاد واستنزاف الجزء الأكبر 

من هذه الثروة من خلال ثلاثة سياسات : 

الأولى: سياسة التساهل فى الاتفاقيات مع الشريك الأجنبى » سواء فى حصص كل طرف أو بند 
استرداد التكاليف ٠‏ 

الثانية : توقيع عدد كبير من اتفاقيات الغاز الطبيعى المصرى لتصديره وتوريده إلى سبعة دول 
أجنبية وعربية بلغت ١١‏ اتفاقية بأقل من خمس سعره العالمى ( أسبانيا - ايطاليا - فرنسا 
- الأردن - إسرائيل وغيرها) ٠‏ 

الثالثة : سياسة تأسيس شركات كثيرة دون مبرر موضوعى ٠»‏ الكثير منها كانت مجرد واجهات من 
أجل إرضاء واغواء كبار المسئولين فى الدولة وأعضاء مجلسى الشعب والشورى من خلال 
تعيين أبنائهم وأقربائهم بمرتبات كبيرة » واكتسابهم تبعا لذلك لسياسات الوزير السابق ( 
سامح فهمى وجماعته ) والصمت على فساده فى إدارة هذا القطاع ٠‏ 
يكفى أن نعرف أن عدد شركات هذا القطاع أو الشركات المساهمة فيها تزيد على 15 شركة 

» عشرين شركة منها غير ذى جدوى اقتصادية على النحو التالى : 
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شكل رقم )١(‏ هيكل قطاع البترول و الثروة المعدنية 


ديوان الوزارة 


/ 


ان 


شركات عاملة في البحث 
والاستكشاف 


(1شركات ) وهي : 
وهي 


ل 


شركات يساهم في , شركات يساهم في 
راسمالها ولا تعمل في رأسمالها وتعمل 
مجال البترول خارج مصر 


(؛ شركات ) وهي: 


( 5 شركات ) وهي: 


شركات عاملة في مجال التكرير شركات عالمية عاملة في الثروة 


والتصنيع و الخدمات المعدنية والنتاجم 
(؛ شركات ) 


 -‏ شركة السكري لمناجم الذهب 

- شركة حمش لمناجم الذهب 

- الشركة المصرية للثروة 
المعدنية 

- شركة جبسي الاسترالية 
للذهب والنحاس في وادي 


5 


العلاقي 


ل 


شركات يساهم فيها القطاع بنسبة 


شركات يساهم فيها شريك أجنبي 
٠‏ (وعددها ”١‏ شركة ) 


اا 0 


ا - /شركات يساهم الشريك الأجنبي بحصة تساوي 905٠‏ - شركة واحدة المساهمة بالعملة الأجنبية 
١‏ شركة ٍ هم فيها - 5 شركات يساهم الشريك الأجنبي بحصة أقل من ٠٠‏ /؟ - "٠6‏ شركة المساهمة فيها بالعملة المحلية 
الشريك الأجنبى بنسبة : 5 5300 : 

00 - ” شركات حصة الشريك الأجنبي غير محددة 

7 1 04 : 3 5 

تزيد علي ٠٠‏ 0/ - / شركات يساهم فيها الشريك الأجنبي بالعملة المحليا 


لقد بلغ عدد اتفاقيات التعاقد مع الشركاء الأجانب التى صدرت بقوانين منذ عام ١98١‏ حتى عام 
٠‏ حوالى 4"“١‏ اتفاقية ( بقانون ) » وكانت عملية التلاعب التى تجرى فى هذا القطاع وتواطؤ 
القيادات قطاع البترول تتم كالتالى : 

1 - يجرى التعاقد مع شركة أجنبية للبحث والتنقيب ويصدر قانون بذلك من مجلس الشعب 
المصرى ٠‏ 

2- وقبل أن تنتهى فترة البحث والتنقيب تقوم الشركة الأجنبية ببيع حق امتيازها إلى شركة أجنبية 
أخرى أو جزء من حصتها فيمتد التعاقد دون مراجعة من هيئة البترول غالبا ٠‏ 

3- ثم تقوم كل واحدة ببيع جزء من حصتها إلى شركة ثالثة أو رابعة لنجد أنفسنا أمام تكتل 
مصالح دولى غالبا » وكمثال على ذلك ما جرى من اتفاق بين شركة " فيلبس " الهولندية ببيع 
امتيازها عام ١1/7‏ إلى شركة فينكس ©0160 الأمريكية » التى قامت بدورها عام ١9/85‏ 
ببيع 905٠‏ من حصتها إلى شركة كونكو 600060 الأمريكية ( ذات الصلات الوثيقة بجهاز 
الاستخبارات الأمريكية 16©) فأصبحت الحصص كالتالى : 

96960٠ -‏ لهيئة البترول المصرية. 
65 لصالح شركة »5606م . 
- 55, لصالح شركة 600000 . 

4. ثم قامت الأخيرة ( شركة كونكو) فى مطلع عام ١191١‏ ببيع حصتها إلى شركة أسبانية هى 
شركة " ريبسول ' ا60501]! وتوجهت شركة 600060 إلى روسيا بعد انهيار الإتحاد السوفيتى 
للتعاون مع جماعات الحكم الجديدة - على رأسهم بوريس يلتسن - التى كانت أقرب إلى 
سلوك المافيا . 

5. ثم قامت شركة ريبسول الأسبانية ببيع حصتها إلى شركة أباتش 85860112 الأمريكية » 
وأصبحت أباتش تملك بذلك 965٠‏ . 
كل هذا يتم ولا تتحرك هيئة البترول وكأننا بصدد عملية غسل تعاقد واهدار للحقوق المصرية. 

ومن صور تواطؤ قيادات البترول أيضا واستنزاف حقوقنا عبر عدة وسائل واجراءات: 
1. التحايل فى حساب تكاليف الأصول الثابتة » حيث يجرى تحويلها إلى مصروفات تشغيل 
سنوية فتحمل على بند استرداد التكاليف بدلا من استنفاذها. 
2. المبالغة الشديدة فى حساب أجور الخبراء الأجانب ( ١5‏ ألف دولار شهريا كأجور ومزايا 
عينية ) وبعضهم ليسوا خبراء حقيقيين فى مجال البحث والتنقيب وانما هم طباخون ..!! 
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3. سيارات قطاع البترول وشركاته معفاه من الجمارك ويجرى استخدامها بصورة غير 
اقتصادية وكذلك وقود هذه السيارات (50) . 

وقد أضيف إلى هذا التلاعب ما جرى من وزارة أحمد نظيف ويوسف بطرس غالى بالتواطؤ مع 
صندوق النقد الدولى » بإعادة احتساب وتنظيم مصفوفة حساب الناتج المحلى الاجمالى المصرى 
والموازنة العامة للدولة بما يتوافق مع النظم الإحصائية للصندوق » وبمقتضى ذلك أدخل عناصر 
فى حساب الناتج ليست من طبيعته ولم تكن تدرج سابقا على الإطلاق » مثل إدخال حصة 
الشريك الأجنبى فى الناتج المحلى المصرى » 
والتى أدت إلى قفزة غير مبررة فى حساب هذا الناتج ( حيث قفز من 5١؛‏ مليار جنيه عام 
5ه إلى ما يزيد على تريليون ومائة مليار جنيه عام )58١١١/5٠05٠١‏ ..!! 
وطريقة حساب الاستثمار الأجنبى والتى أدت إلى قفزة غير مبررة فى فى هذا الاستثمار الأجنبى » 
وفى مجال البترول راجعوا مثلا ما جرى من تطور صادرات مصر من البترول التى صاحبها زيف 
وتلاعب محاسبى أظهرت الصورة بغير حقيقتها كالتالى :- 


جدول رقم (58) 
تطور صادرات مصر من البترول خلال الفترة من 0٠‏ حتى 0 


السنوات قيمة صادرات مصر من البترول ملاحظات 
3 كر" 
5.0.١‏ كر" 
0 كر ” 


ا ا من هنا أدخلت حصة الشريك 
0 در ١4‏ الأجنبى فى حساب صادرات 
48..”" ٠ر١١‏ مصر النفطية ٠‏ 

5 لحن آر١١‏ 


المصدر: من ٠٠٠١‏ حتى ٠٠١5‏ النشرة الشهرية للبنك المركزى المصرى ص(”5١. )١6‏ وبعد ذلك النشرة 
الشهرية للبنك المركزى المصرى . ص 5, . 

وهكذا زاد رقم الصادرات المصرية بالمخالفة للحقيقة والواقع » وأعطت انطباعات خاطنة لدى الرأى العام 
غير المتخصص - بل وحتى لدى كثير من المتخصصين - بشأن صادراتنا وعن قدراتنا الاقتصادية 
الحقيقية » وأيضا عن معدلات نمو الناتج المحلى التى كان يتغنى بها ليل نهار رجال النظام الفاسد طوال 
عشر سنوات قبل ثورة 5" يناير عام 75١١١‏ . 


الخلاصة والاستنتا - 


على أية حال : كيف نطهر قطاع البترول والثروة المعدنية » ونعيد النظر فى سياسات تشغيله ؟ 
لدينا هذا كلاكة محاوة .ومستويات للغمل : 

المستوى الأول : طلب فتح باب التفاوض مع الشركاء الأجانب بشأن نظام الخصص التى يحصل 
عليه الشريك الأجنبى سواء من الخام المكتشف أو الغاز المستخرج ٠‏ ولنا فى عدة دول قامت بهذا 
الأختيار وأخرهم اليمن الشقيقة » ومن قبلها البرازيل والسودان وغيرها » ول يحجج البعض بتعبير " 
إحترام الدولة لعقودها السابقة " » خاصة إذا كانت عقودها السابقة تلك قد شابهها الفساد المؤكد ‏ 
وليس أدل من محاكمة وزير البترول الأسبق سامح فهمى . كما أن موقفنا يعززه أهمية السوق 
المصرية فى عالم النفط والغاز » خاصة إذا ما أدرك الشريك الأجنبى ( خصوصا الأمريكى 
والبريطانى والفرنسى ) » أن الأختيارات المصرية مفتوحة للتعاقد شرقا مع دول مثل الصين وروسيا 
وماليزيا وغيرهم . 

المستوى الثانى : مراجعة عقود تصدير وبيع الغاز الطبيعى المصرى مع الدول المتعاقدة » 
خصوصا وقد حكمت المحاكم المصرية بفساد التعاقد فى بعضها » وعرف العالم كله مستوى الفساد 
والنهب الذى كان يمارسه حسنى مبارك وأولاده » والجماعات المحيطة به من رجال المال والأعمال 
المحليين والأجانب » ويستهدف هذا الإجراء تحسين أسعار التصدير وتحسين ميزان المعاملات 
لهيئة البترول وشركاتها . 

المستوى الثالث : تعيير جذرى فى قيادات قطاع البترول » خصوصا هولاء الذين إرتبطوا إرتباطا 
عضويا بسياسات الرئيس المخلوع فى قطاع البترول » أى قيادات الصفين الأول والثانى داخل هذا 
القطاع » مع تغيير هيكلى فى بنية هذا القطاع على المستويات الإدارية ( الشركات والشراكة ) 
والوظيفية » والمالية » بهدف تعظيم الفائض المحول من هذا القطاع إلى الخزانة العامة » مع ضم 
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هيئة البترول إلى الموازنة العامة للدولة داخل قطاع الأعمال بالموازنة » لزيادة الرقابة المالية 


والإدارية تطل ما مشترض كاخكله.» والكنون تنقة مكدية :: 


المراجع والهوامش 
(1) د. صلاح الدين حامد - وزير المالية - ' البيان المالى عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة 


المالية ١185/86‏ " ء وزارة المالية » المطابع الأميرية ٠‏ القاهرة » ص ١‏ . 
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الجهاز المركزى للمحاسبات " التقرير السنوى عن السنة المالية ١551/55‏ " »ء الجزأ الأول » الرقابة 
المالية على الجهاز الإدارى للدولة » القاهرة » ديسمبر ١959‏ .ص ١١9‏ . 

د. مدحت حسنين - وزير المالية - تصريحات منشورة بجريدة الأهرام » يوم الأربعاء الموافق 
١ه‏ وكذلك : د. عاطف عبيد - رئيس الوزراء - أهرام ١؟//07١٠753‏ . 

لمزيد من التفاصيل راجع : عبد الخالق فاروق ' الاقتصاد المصرى .. من عهد التخطيط إلى عصر 
الامتيازات والخصخصة ' . القاهرة » دار المحروسة للنشر والمعلومات » ٠٠٠١57‏ 

المجلس القومى للانتاج والشئون الاقتصادية " تقرير عن قضية الغذاء فى مصر " .» عرض على 
المجلس . الدورة الثانية والعشرون . بتاريخ ١99/15 1991/1١/١8‏ .ءص ١8‏ . 

أنظر فى هذا : د. رمزى زكى " مشكلة التضخم فى مصر " ء القاهرة » الهيئة المصرية العامة للكتاب » 
٠‏ .ص ؟1١‏ وكذلك : عبد الخالق فاروق ' تأثير التغيرات الهيكلية فى الاقتصاد المصرى على 
قطاعات الانتاج ' » ورقة مقدمة للمؤتمر القومى للأمومة والطفولة فى عقد ١٠٠٠٠5-١١٠١١؟"‏ 
القاهرة ١5-7٠١‏ نوفميبر 1١999‏ . 

عادل حسين ' الاقتصاد المصرى .. من الاستقلال إلى التبعية " » بيروت » دار الكلمة » ودار الوحدة » 
كل 

عبد الخالق فاروق ' تأثير التغيرات الهيكلية فى الاقتصاد المصرى على قطاعات الانتاج " » ورقة 
مقدمة للمؤتمر القومى للأمومة والطفولة فى عقد "5١٠١١ - ٠٠٠٠١‏ القاهرة 75١-٠١‏ نوفمبر 
8 . 

مجلس الشورى " تقرير مبدئى عن الاصلاح الاقتصادى والاجتماعى فى مصر : محاولة لتقييم 
المرحلتين الأولى والثانية . وتحديد أهداف وسمات المرحلة الثالثة " » لجنة الشئون المالية 
والاقتصادية . دور الانعقاد العادى )١18(‏ »ء القاهرة » ١9591!‏ .ص "75 . 

مجلس الشورى . المرجع السابق . 

المجلس القومى للانتاج " تقرير عن قضية الغذاء " » مرجع سبق ذكره . 

زارة المالية " الدليل المبسط لتصنيف الموازنة العامة للدولة وفقا لموجز احصاءات مالية الحكومة 
لعام 7٠١١‏ ".ء القاهرة . ص ١١‏ ص ١7‏ . 

زارة المالية " مشروع موازنة العام المالى ٠٠١/٠٠١5‏ " . القاهرة » ص ١9‏ . 

د. فخرى لبيب ( محرر) ء '" منظمة التجارة العالمية ومصالح شعوب الجنوب " , القاهرة » مركز 
المحروسة للنشر . 5٠٠٠١١‏ .ءعص .١4‏ 

د. إبراهيم العيسوى ' من الجات إلى منظمة التجارة العالمية  "‏ واردة فى الكتاب المذكور » ص 55 . 
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مركز معلومات مجلس الوزراء » المنشور بجريدة المصرى اليوم بتاريخ ٠٠١9/1/١1‏ 

المرجع السابق . جريدة المصرى اليوم بتاريخ ٠٠١/8/١١/١+‏ 

مركز معلومات مجلس الوزراء » منشورة بجريدة المصرى اليوم بتاريخ 7٠١8/١١/4‏ . 

(19)مركز معلومات مجلس الوزراء ٠‏ منشورة بجريدة المصرى اليوم بتاريخ ٠٠١5/8/59 ١‏ 

(20) المرجع السابق ٠‏ جريدة المصرى اليوم بتاريخ ٠٠١5/9/١5‏ 

(21) المرجع السابق ٠‏ جريدة المصرى اليوم بتاريخ ٠٠١5/9/١‏ 

(22) أنظر فى هذا عبد الخالق فاروق ' كم ينفق المصريون على التعليم ' القاهرة » دار العين » 


لاسي اسم ا 
ثم ابم 


تن 
(23)تصريحات وزير الصحة الأسبق ( حاتم الجبلى ) من واقع المسح الأحصائى الصحى » والمنشور بجريدة المصرى 
اليوم بتاريخ ٠٠١5/4/7‏ . ولمزيد من التفاصيل فقد تناولنا فى كتابنا : " الصحة ومستقبل الفقراء فى مصر " 
» مكتبة الشروق الدولية » 5١١54‏ . 
(24)أنظر فى هذا : 
0نالانا رعنكناط “01 ع578ألأأباظ +ملاعع ما طغباملا ,2010 غممع5 أمعصممماعناء0 محصبلا أمبروع 
5 ,2010 ,ه1أ2© ,ملاوع ,رومتصصواط أهصمم8دل0 01 لمأ بغأغدما عطخ لموز )٠5‏ مركز 


المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء ٠»‏ منشور بجريدة المصرى اليوم بتاريخ لان كن 


)55 ) أنظر فى هذا » مركز معلومات مجلس الوزراء المنشور فى جريدة المصرى اليوم بتواريخ ٠٠١9/9/١‏ و 
“ا 2/8/5 و "560/95/19 و5١/9/‏ ٠ق 00100١‏ : 


)١(‏ لمزيد من التفاصيل حول البطالة يمكن الرجوع إلى كتابنا : ' البطالة بين الحلول الجزئية والمخاطر 
المحتملة " القاهرة » دار المحروسة للنشر » 55 . 


(28) د. فخرى لبيب ( محرر) » ' منظمة التجارة العالمية ومصالح شعوب الجنوب" » مرجع سبق 
ذكره . 

(29) د. إبراهيم العيسوى ' من الجات إلى منظمة التجارة العالمية " ٠‏ واردة فى الكتاب المذكور . ص 
1 

(30) د. فخرى لبيب ( محرر) » " منظمة التجارة العالمية ومصالح شعوب الجنوب" » مرجع سبق 
رو 

(31) عبد الخالق فاروق ' كم أنفق المصريون على المنتجعات السياحية والسكنية الفاخرة ١978٠١‏ 


داووء؟”! ", القاهرة » دراسة غير منشورة . 


(32) رجعنا فى هذا إلى مشروعات بحثية قامت بها الدكتورة زينب الديب ٠‏ والدكتور عبد السلام 
جمعة وغيرهما من الباحثين فى هذا المجال . 

(33) وزارة التموين والتجارة الداخلية ‏ الإدارة المركزية للتوزيع ٠‏ بيان بالشون التابعة لبنك التنمية 
والائتمان الزراعى موسم ٠١١7‏ ؛ بيان مستقل , يوليو 7٠١١4‏ . وكذلك بيان بإجمالى أعداد الشون 
وحالتها لمطاحن قطاع الأعمال العام لموسم ١1١؟.‏ 

(34) وزارة التموين والتجارة الداخلية » الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين » بيان مستقل 


. 7١1١4 يونيه‎ 

(35)جريدة الأهرام بتاريخ / .7١١4/‏ 

(36) تصريحات للسيد حسين البودى » رئيس شعبة غرف صناعة الحبوب , إتحاد الصناعات 
المصرية , بوابة جريدة فيتو بتاريخ / .7١١4/‏ 

(37)تقرير صادر عن هينئة الرقابة الإدارية » منشور بجريدة , 


(38)تصريحات وزير التموين د. خالد حنفى . لجريدة المصرى اليوم بتاريخ 7١١5/4/١5‏ . 

(39)د. . عارف أحمد رشاد . رئيس مجلس إدارة شركة المصريين للتوزيع والخدمات . مقترح المشروع 
القومى لدعم وتطوير صناعة الخبز . غير منشورة » يونيه 7١١4‏ . 

(40) د. عارف أحمد رشاد . المرجع السابق . 


(41)-. علاء الدين رشدى . أستاذ بكلية الزراعة . جامعة دمنهور »2 ورقة عمل حول محصول القمح 
لت 


(42) د. علاء الدين رشدى » المرجع السابق 8 
(43) و للإطلاع على المزيد في هذا الموضوع راجع الروابط التالية : 
01201057.350:2751121-1087474-7ع1/عع. 51121.01:5 01 لتق خطة. 177177177// :صاخط 


5 12115/329772ع7775/01 .15715011 777777 
9- 5ع[ع5)0:6ع10 ل717175110-1614259#.1 ج]كة. 71775 [لمطامء. :10ت 7؟. 177177577// :مط 


0- 1- 21116 221-26 مطام.ع357 5/مطام» . 212011575 177177577// :خط 

1- 7-0 /0ام». 5 026//: خط 

2- 69--(1[1ع1ع3101 2 :م2150251572157011102.60170/2116162.35. 0025]//:ماغخط 
0 

3- 7--آ123115.2350:711أ5101710/وع1728/جطام». 21155 مطلة. 177177177//: خط 
5 12111/) 

4- 5 010201<13131317171610703[16071 11 اع 77777 اط 

5- /:كه/01770110100051613102/501. 120 17777777// :خط 


(44)د. علاء رشدى » مرجع سبق ذكره . 
(45)د. علاء رشدى » مرجع سبق ذكره . 


(46)د. علاء رشدى » المرجع السابق . 


(47) وزارة المالية ' الدليل المبسط لتصنيف الموازنة العامة للدولة وفقا لموجز احصاءات مالية 
الحكومة لعام 3٠١١‏ " » القاهرة مرجع سبق ذكره . 
(48) م. عاطف هلال ' الموارد المعدنية وآفاق تنميتها حتى عام اين " » القاهرة » مشروع مصر 


٠ه‏ الناشر . منتدى العالم الثالث و المكتبة الأكاديمية . 7٠٠١١‏ ءعص 584 . 

(49) حوار مع وزير الصناعة والتجارة » المهندس رشيد محمد رشيد مع جريدة المصرى اليوم بتاريخ 
اما . 

(50) أنظر فى هذا سلسلة المقالات التى كتبها المفكر المرحوم الدكتور محمد حلمى مراد » بجريدة 
الشعب عن الفساد فى قطاع البترول المصرى فى عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك والوزير عبد 
الهادى قنديل ١‏ ثم نشره فى كتاب بعنوان " الفساد فى قطاع البترول المصرى ' القاهرة ؛ دار العارف 


قيية سس ة اول اقدر امه 


ايان 


7 


تطور الاعتمادات المخصصة لدعم أسعار السلع والخدمات خلال الفترة 1١919/10/‏ حتى 


ل 


تطور قيمة الواردات الغذائية من أربع مجموعات خلال الفترة 5.0/7 ١95‏ 
تطور الدعم خلال الفترة من ١1١٠١؟”؟/57١٠١٠١7حتى‏ عام 14١٠١٠7/ه..٠‏ 
تطور مصروفات الدعم بالحساب الختامي للموازنة العامة للدولة خلال الفترة من 


توزيع دعم السلع التموينية للأعوام ل1... 7٠١4/5‏ ء 9/70.08..” 
مكونات منظومة إنتاج وتوزيع رغيف الخبز فى مصر 


٠١١4/5١1١ حتى‎ 

بيان بالشون التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعى موسم ٠١١‏ 

بيان بالشون الملوكة لمطاحن قطاع الأعمال العام 

بيان بالكميات الموردة من القمح المحلى فى المحافظات المصرية فى موسم التوريد حتى صباح 
الا ام 

عدد وتوزيعات الصوامع المملوكة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين حتى يوليو ٠١١4‏ 
أسماء وعناوين أهم الشركات المنتجة لطحن الغلال وفقا للموقف عام 4١٠؟/ه١٠٠‏ 

الخدمات التموينية بالمحافظات فى عام ١995‏ 

عدد المخابز البلدية والطباقى وأنواعها وتوزرعاتها بين المحافظات حتى شهر فبراير 5 ٠١1١‏ 
بيان كميات الخبز المدعم الموزع فى أحياء القاهرة خلال شهر مارس ٠١١54‏ من خلال شركة 
المصريين 

بيان عدد المخابز البلدى والطباقى عن شهر يناير ٠١١54‏ 

بيان بالمخابز التابعة للشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى وانتاجها خلال شهر مارس ٠.1١54‏ 


الكميات والقيمة المالية للدقيق المسرب - إفتراضا - من قطاعات الشركة العامة لمخابز القاهرة 
الكبرى شهريا 

بيان بحصص المخابز البلدية 5 والمخابز الطباقى 90١‏ ومتوسط نصيب الفرد خلال شهر مارس 
تقدير حجم الفاقد والهدر من تكاليف دعم رغيف الخيز وفقا للمنظومة الحالية لعام ل 


16 


آله 


شكل رقم 
١؟)‏ 


أسعار بيع وتكلفة المنتجات البترولية وقيمة ونسبة الدعم لكل منتج وفقاً للبيانات الفعلية للعام المالي 
ا" 

استهلاك البترول والغاز في مصر طبقاً للقطاعات عام (5١٠١؟/1١٠١٠)‏ 

أسعار توريد الغاز والكهرباء للمصانع كثيفة الطاقة حتى أغسطس ٠٠١7‏ وخطة زيادتها 

تطور الواردات المصرية وتفاصيل بنودها الرئيسية خلال الفترة 5 ٠٠١5/5٠٠١‏ حتى 5١١4/5١0١‏ 
تطور العبء الضريبي على هيئة البترول والشريك الأجنبي تطور الضرائب والإتاوات المفروضة على 
هيئة البترول والدعم الافتراضي للمشتقات البترولية خلال الفترة من ٠٠١5/٠٠١4‏ حتى 


للع /ض له" 
قيمة المنتجات البترولية المباعة محلياً ومقومة بالأسعار العالمية والمحلية في مايو ٠٠١+‏ 


تكاليف دعم المشتقات البترولية للعام المالى 7١5١؟/5١1١؟‏ 
تطور صادرات مصر من البترول خلال الفترة من 060٠٠‏ حتى 5٠١٠١‏ 


هيكل قطاع البترول و الثروة المعدنية 


١17 


9 


ه65 
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العقد الجديد بين وز 
الموقع بتاريخ مارس " 


. 
و 
ع 
3 
أ 


يتضمن العقد ثلاث أطراف :- 


وزارة التموين طرف أول 
شركات مطاحن التموين ( قطاع عام - خاص ) : طرف ثان 
المخابز ( قطاع عام - خاص ) : طرف ثالث 


البنود 


البند الأول: تقوم وزارة التموين من خلال شركات المطاحن التموينية ( قطاع عام - خاص ) بإنتاج 


البند الثانى: 


البند الثالث: 


البند الرابع : 


الدقيق التموينى ( دقيق القمح التموينى والمخلوط ) المحددة مواصفاته وأسعاره من قبل 
الوزارة » لأصحاب المخابز التموينية وفقا للحصص التى تحددها الوزارة لكل منهم . وذلك 
لاستخدامه فى إنتاج الخبز التموينى البلدى المدعم استخراج 8١‏ » ويرخص للطرف 
الثانى ( شركات مطاحن تموينية من القطاع العام والخاص ) من الوزارة إنتاج الدقيق 
البلدى التموينى استخراج 97 وتسليمه للطرف الثالث . وفقا للحصص التى 
تحددها الوزارة ( للمخابز ) ٠‏ 

يتولى الطرف الأول ممثلا فى الهيئة العامة للسلع التموينية توفير الأقماح سواء محلى أو 
مستورد . وتسليمها للطرف الثانى لإنتاج الدقيق التموينى اللازم لإنتاج الخبز اسفنجى 
. 

التزام الطرف الثانى بتسلم الاقماح من الطرف الأول من الشونة أو الصوامع لإنتاج الدقيق 
البلدى طبقا للمواصفات المقررة » وتسليمها للطرف الثالث . وفقا للحصة المحددة من 
الوزارة للمخبز بعد سداد قيمتها » طبقا للأسلوب والأسعار المحددة بمعرفة والوزارة مع 
إصدار فواتير موضح بها الكمية والقيمة ٠‏ 

يحق للطرف الثالث إذا ما تبين له ظاهريا عدم مطابقة الدقيق التموينى " المسلم ' من 
الطرف الثانى له ٠‏ سواء للمواصفات أو الأوزان المقررة الرجوع للطرف الأول أو ممثلين 
بمديريات التموين المختصة . للوقوف على حالة الدقيق التموينى من حيث المواصفات 
والأوزان المقررة . وفى حالة ثبوت صحة شكواه يقوم الطرف الأول باتخاذ الإجراءات 
القانونية قبل الطرف الثانى » ويحق للطرف الثالث الامتناع عن تسلم الحصة المقررة 
واستبداله بحصة أخرى مطابقة للمواصفات والأوزان المقررة ٠‏ 


البند السادس: يلتزم الطرف الثالث الحصة اليومية المقررة له من الدقيق المدعم لتصنيع الخبز مطابقا 
للأوزان والمواصفات بواقع ٠١٠١‏ رغيف ( ألف ومائة رغيف ) لكل جوال ٠٠١‏ كيلو 
بالنسبة للخبز الماوى وتسليم المنتج بالطريقة والمواعيد التى تحددها المحافظة مع 
مديرية التموين التجارة التابعة لها . 

البند السابع أن العقد ذو طابع شخصى بالنسبة لحقوق والتزامات الطرف الثالث المترتبة عليه » ولا 
يجوز للطرف الثالث المرخص له توكيل غيره فى تنفيذ العقد أو التنازل عن ذكره بأى 
طريقة» إلا وفقا لعقد مصدق على التوقيعات فيه بمكاتب التوثيق وبعد الحصول على 
موافقة الطرف الأول » وفى حالة وفاة الطرف الثالث تسرى على من آلت آلية ملكية 
المخبز الحقوق والالتزامات الواردة بهذا العقد على أن يتم استيفاء الإجراءات اللازمة 
للحصول على ترخيص من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة. 

البند الثامن : غير منشور . 

البند التاسع : يلتزم الطرف الثالث بسداد قيمة الدقيق عن كامل الحصة اليومية المسلمة له » وفى 
حالة ارتكابه إحدى المخالفات الآتية لأكثر من مرتين (فى حالة ثبوت قيامه بإثباته 
فى السجلات تسليمات وهمية للخبز على غير الحقيقة ) » يتم خصم 5 من حصة 
المخبز عن أسبوع . 


من جانبها : اعترضت الشعبة العامة للمخابز على عدد من بنود العقد لأن الوزارة ذكرت أنها 
الجهة الوحيدة فى تحديد حصص الدقيق للمخابز طبقا للمنظومة الجديدة » وكان 
عليها أن تذكرآن الحصة الحالية ستظل كما هى دون المساس بها » ويذكر ذلك فى 
العقد صراحة » كما اعترضت الشعبة على البند الرابع»ء حيث أن صاحب المخبز 
ليس فنيا فى الكشف عن الدقيق ظاهريا وعلى الوزارة تشديد الرقابة على المطاحن 
ومراجعة الدقيق المطحون ونسبة الخلط . 


المصدر : وزارة التموين والتجارة الداخلية ٠‏ منشور بجريدة المصرى اليوم » بتاريخ 20 / 3/ 2013 . 
ملحق رقم )'١(‏ 


كيفية حساب تكاليف الوقود ومتوسط تكلفة الرغيف من الوقود 


١5 


أولا : السولار 

1- حتى ٠١١7/5/١5‏ كان سعر توريد السولار المدعوم إلى المخابز ٠١١‏ قرشا / اللتر . أى ٠١٠١‏ 
جنيه / للطن . 

2- تتحمل المخابز بسعر للسولار المدعم 75 قرشا / للتر » أى 7٠١‏ جنيها / للطن . 

3- تسدد وزارة التموين الفرق بين السعر الأساسى والسعر المدعم وقدره 5” قرشا / للتر » أى .٠ه"‏ 
جنيها / للطن . 

4- بعد 7١١7/7/١5‏ ( حكومة الأخوان المسلمين ) أصبح سعر توريد السولار للمخابز ٠١١‏ قرشا / 
للتراء أى ٠١٠١‏ جنيه / للطن دون دعم . 

ثانيا : الغاز الطبيعى 
1- يورد الغاز الطبيعى للمخابز بسعر ٠,١4١‏ جنيها / متر مكعب . 
2- أى أن المليون وحدة حرارية تورد بسعر - ١,١4١‏ <ا 77,7 متر - 51,4 جنيها / للمليون وحدة حرارية 

بريطانية (ا81 . 
٠-متوسط‏ الاستهلاك الشهرى لقطاعات الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى من الغاز يتراوح بين 
ألف جنيه إلى ١75‏ ألف جنيه . 


( المصدر : الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبى . القطاع المالى ٠‏ بيان غير منشور . مارس 014 6) 


4-وبالتالى فأن متوسط تكلفة رغيف الخبز من الوقود ( بعد إستبعاد استهلاك الوقود فى غير أغراض 


إنتاج الرغيف ) - إجمالى الإنتاج الشهرى من الخبز + إجمالى تكلفة الوقود . 
١5١ -‏ ألف جنيه + 8,١ - 177١5395‏ قرش / للرغيف . 
ه-أذن فأن تكلفة الجوال الواحد من الوقود بعد التصنيع - ٠١٠١‏ رغيف <ا 8,١‏ قرش . 


. جنيها‎ 8,4١ - 


الملحق رقم ( ” ) 


١» / 


أولا : عناصر التكاليف : 
1- الدقيق . 
2- الوقود ( غاز طبيعى أو سولار ) . 
3- الكهرباء ( الإنارة والمحركات ) . 
4- إجور العمال ( العجان - الخراط - الطولجى - الفران - السحلجى - المدير أو 
صاحب المخبز ) . 
5- المياه . 
6- الخميرة . 


ثانيا : قيمة التكاليف : 


1 - متوسط أجر العجان © جنيهات / جوال زنة 5٠‏ كيلو جرام . 

2- متوسط أجر الخراط ٠١‏ جنيهات / جوال زنة 0٠‏ كيلو جرام . 

3- متوسط أجر الطولجى " جنيهات لكل جوال زنة 5٠‏ كيلو جرام . 

4- متوسط أجر الفران 5 جنيهات لكل جوال زنة 0٠‏ كيلو جرام . 

5- متوسط أجر السحلجى باليومية 5٠‏ جنيه يوميا . 

6- متوسط أجر صاحب المخبز ( الإدارة ) بين 7١‏ جنيها إلى ٠٠١‏ جنيه يوميا . 


ثالثا : فى حساب تكاليف التشغيل وأرباح المخابز_البلدية 


١78 


1- الكيلو من الدقيق بنسبة إستخراج (87؟ ) ينتج ١١‏ رغيف فى المتوسط ( بوزن 1٠١‏ جرام 
/ للرغيف ) » وبالتالى فأن الجوال الواحد ( وزن ٠٠١‏ كيلو ) ينتج ٠١٠١‏ رغيف . 

2- سعر إستلام المخابز للدقيق من المطاحن ( استخراج بنسبة 97,87 ) - 358١‏ جنيها للجوال 
الواحد ( زنة ٠٠١‏ كيلو جرام ) » أى بمتوسط ١5,54‏ قرشا للرغيف الواحد .وقد تبين لنا 
عمليا أن هذا السعر يزيد على "١١‏ جنيها للجوال . 

3- وإذا أضفنا تكاليف الوقود ( السولارأو الغاز الطبيعى ) الذى يدور حول 8,1١‏ جنيها لكل 
جوال ( زنة ٠٠١‏ كيلو جرام ) تصنيع » أى بمتوسط ٠,8١‏ قرشا للرغيف الواحد . 

4- يضاف إليها تكاليف تشغيل العمالة ( فى المتوسط من " إلى ١١‏ عاملا ) بمتوسط ٠ه‏ 
جنيها للعامل الواحد يوميا » وبالتالى تصبح تكلفة العمالة 55٠‏ إلى ٠٠١‏ جنيها يوميا . 
5- ومن واقع تحليل الربط التموينى اليومى للمخابز البلدية فأن متوسط الحصة للمخبز تتراوح 

بين ٠١‏ إلى ٠١‏ جوال يوميا زنة ٠٠١‏ كيلو جرام . 

6- يصبح متوسط نصيب الجوال الواحد من أجور العاملين بين ١1,7‏ جنيها إلى "٠‏ جنيها / 
للجوال الواحد » ( أى بمتوسط 7,77 قرشا للرغيف إلى 7,77 قرشا للرغيف الواحد) . 

7- يضاف إليها نفقات تشغيل أخرى كتكاليف الإنارة ( الكهرباء ) والمياه وغيرها بمتوسط ٠١‏ 
جنيهات للجوال الواحد ( أى بمتوسط ٠,1١‏ قرشا للرغيف الواحد ) . 

8- ما يحصل عليه صاحب المخبز من وزارة التموين يتراوح بين 352,5 قرشا إلى 4,5" قرشا 
للرغيف الواحد . 

9- وبالتالى فأن عائد المخبز من إنتاج وبيع وزن جوال دقيق ( زنة ٠٠١‏ كيلو جرام ) > ( 
"٠‏ قرشا ؟ا ١٠١٠١‏ رغيف ) - 15" جنيها . 

2-0 أذن ربح صاحب المخبز من تصنيع جوال واحد من الدقيق بوزن ٠٠١‏ كيلو جرام 
-( إيرادات بيع الانتاج )/مطروحا منه ( سعر الدقيق + تكاليف الوقود + تكاليف أجور 


العمال + متوسط أيجار المكان يوميا + تكاليف التشغيل الأخرى كالكهرباء والمياه وغيرها ) 


- (04م) - (5,؟785 + 15١‏ ع ه"” + .لل ٠‏ ) - 0,5" جنيها . 


١0 


( أى بمتوسط ربح للرغيف الواحد - 77,5 جنيها + ٠١٠١‏ رغيف - 5,5 قرشا ) . 

1- فإذا كان عدد إنتاج الأرغفة البلدية يوميا تصل إلى 7١5‏ مليون رغيف » فأن أرباح 
هذه الكمية > 5١5‏ مليون رغيف ١‏ 5,5 قرشا > 5,5 مليون جنيه يوميا . 

12 وبالتالى فأن متوسط أرباح المخابز البلدية من إنتاج الرغيف سنويا > (الأرباح 


اليومية “ا 515 يوما ) - ١15١,5‏ مليون جنيه . 


ملحق رقم ( ؛) 
كميات السولار المستهلكة وقيمتها المالية للشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى 


١6 


خلال الفترة من أول يوليو ٠١١١7‏ حتى ١"يناير ٠١1١54‏ 


' سعر طن السولار ٠١٠١‏ جنيه ' 


أول يوليو ٠.١1١١‏ 5 
أغسطس ١.١”‏ هر 557/81 
سبتمبر ١١١١‏ كر "ه575 
أكتوبر ١٠١1١‏ 4ره/ا4 51١4‏ 
نوفمبر ١.١1١7‏ *ر8/81/.لاه 
ديسمبر” ٠١1١‏ *رة10749.ل/اه 
يناير ٠١11‏ كرء "وا" 
فبراير 5٠١1١‏ كر١451ه‏ 
مارس ١.١1١‏ كر/ا4ه/. 5 
ابريل ١١31‏ در "هه 
مايو ١.1١‏ هر 145/وه 


يونيه 5٠٠١17‏ كرل.6ة4!19ه 


يوليو ١١1‏ ...لاله 
أغسطس ١.١"‏ در 7/ا١1١امه‏ 
سبتمبر ١٠١1١‏ مراء"574ه 
أكتوبر ١٠١1‏ كر5١7ه56ه‏ 
نوفمبر 5١17‏ /ار/ا1."(ه 
ديسمبر 519/851١ ١١1‏ 
يناير  5٠.١4‏ آر5319لا.5 


الى اله 


يوليو 7١١54‏ . 
** الكميات والقيم المستهلكة والمستخدمة شهريا لتشغيل المخابز من السولار متفاوتة نظرا لتحويل 


بعض المخابز من السولار إلى الغاز خلال هذه الفترة . 


ملحق رقم ( 5) 


ملاحظات المواطنين والباحثين الميدانيين المخابز وتوزيع الرغيف أكتوبر 7١١5‏ 


لحرا 


ومن الملاحظات التى أبداها المواطنون والمتعاملون مع المخابز أو مع منافذ توزيع شركة 
المصريين للخدمات » ومن واقع متابعة باحثينا الميدانيين تبين أوجه القصور والفساد التالى : 


-1 


| 
3-3 


تلاحظ أن بعض أصحاب المخابز يقوم بقطع جزء من ساعات تشغيل المخبز لمدة ساعة أو 
ساعتين » يتم خلالهما تسريب جزء من أجولة الدقيق ( بمتوسط ثلاثة إلى أربعة أجولة ) 
ويجرى بيعه فى السوق السوداء . 

كما تعمل بعض المخابز البلدية وردية واحدة بنظام الرغيف المدعم » وتعمل الوردية الثانية 
بنظام الرغيف الطباقى » مما يسمح بإستعمال جزء من حصص الرغيف البلدى فى إنتاج 
رغيف طباقى » مما يعد إهدارا ونهب للمال العام . 

يقوم بنعض أصحاب المخابز الخاصة » بمنح سائق سيارة شركة المصريين للتوزيع » 
وعامل البيع مبلغ :٠‏ جنيها لكل منهما » نظير توقيعه لدى صاحب المخبز فى الدفتر المعد 
لتسجيل وإستلام الكمية كاملة خلال ساعات التشغيل » بينما تكون الكمية غير مطابقة 
للمقرر القانونى طبقا للحص التموينية من الدقيق . 

يقوم بعض أصحاب المخابز بإستخدام البطاقات الخاصة بالمواطنين » الذين لم يصرفوا 
لعدة أيام سابقة من الأرغفة بصرف المقرر ليوم واحد ء بينما يتولى دق البطاقة بكامل 
الأيام غير المنصرفة مع الإعاء بأن الماكينة الذكية معطلة فى إستخراج الايصالات . 

كما يقوم بعض أصحاب المخابز بجمع جميع بطاقات المواطنيين المربوطين على مخبزه 
فى نهاية كل شهر بزعم تنشيطها » ويقوم بتصفير رصيد الذين لم يسبق لهم صرف 
مقرراتهم من الأرغفة فى كثير من الأيام . 

يزعم كثير من أصحاب المخابز خصوصا فى المناطق الريفية بعطل الماكينة عن إستخراج 
الايصال الخاص بالصرف المقرر . 

وعند صرف قيمة ما تم توفيره من حصة الأسرة من الخبز » بسلع أخرى من البقال 
التموينى أو الجمعية الاستهلاكية » يضيع حق المواطن بسبب ما يسمى نظام الخمسة أيام 
الأولى من الشهر . 


بعض العاملين فى منفذ التوزيع ذاته » يقومون ببيع ثمانية أرغفة بقيمة ٠٠‏ قرشا » 
بالمخالفة للتسعير الرسمى للرغيف . 

كما تلاحظ أن إدارة الرقابة التموينية تخصص مفتش تموين لكل عشرة مخابز تقريبا فى 
دائرة عمله » ويقوم بعض المفتشين بالاتفاق على تخصيص مرتبات شهرية لهم مقابل 
الصمت وعدم تحرير مخالفات » سواء فى مطابقة الرغيف المنتج للمواصفات القانونية » أو 
فى عمليات تعطيل المخبز لبعض الوقت » أو غيرها من المخالفات . 


10- وَبَالدَسِيَة للتظام المستعمل فيه ما يسمى البطاقة الممغنطة للحصضبول على الغبز ( 


البطاقة الذكية ) » فوفقا للملاحظات الميدانية التى أبداها بعض المواطنيين » يحدث أن يقوم 
صاحب المخبز بإمرار البطاقة الممغنطة فى الماكينة أكثر من مرة » وبكميات أكبر مما تم 
صرفه » بغرض الحصول على مبالغ أكبر من الدعم المقرر . 


اتذقدا 


1- قلة عدد البقاليين التموينيين »ء وصغر محلاتهم جعلهم لا يستطيعون صرف ٠١‏ 
سلعة مرة واحدة » ولا توجد أماكن للتخزين أو العرض . 

2- يتفنن بعض البقاليين التموينيين بإبتزاز أصحاب البطاقات بذريعة تحميلهم تكاليف 
نقل السلع » فيفرضون على كل بطاقة ما بين خمسة جنيهات إلى عشرة جنيهات » قيمة نقل 
السلع » هذا بخلاف ما قررته وزارة التموين وهو أثنان من الجنيهات على كل بطاقة 


( من المصادر الميدانية أيضا : جريدة الأخبار بتاريخ ٠١١5/8/5‏ ص .)١5‏ 


ملحق رقم (5) 
بيان حصص المخابز الطباقى )90٠١(‏ عن شهر مارس “١ ) "١‏ يوم ) 


١ 


ع 
3 


ما 
يري 
ليية ب ا 
اليية ع 


ااسكترية 
مسي مطوح 
ا 
اخهية 


دوكر.595" دوكر.595" 


الشرقية أ در/ا5م/؟ 
شقان 55 
الشرقية ج وكرم/١او؟‏ 


الإساعلية 
اد الجدي 


سه بد اليل حلره44 
ع كرة79 0 


١1 


1 


5 


نهنا 


0 


١ |ج٠‎ 
6 

- 02 
>» ]*+ 


المصدر : وزارة التموين والتجارة الداخلية » الإدارة المركزية للتوزيع . الإدارة العامة للقمح ومنتجاته 


ملحق رقم ( 0) 


توزيع الدعم على مستوى الهيئات الاقتصادية خلال الأعوام ©٠١٠؟/5١٠٠7‏ حتى ٠١١١/08٠١‏ 
" القيمة بالمليون جنيه " 


١15 


الهيئات الاقتصادية 


الهيئة المصرية العامة للبترول 
الهيئة العامة للسلع التموينية 
صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع 
صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال 
العام والخاص 
الجملة 
باقي الهيئات الاقتصادية : 
البنك الرئيسي للتنمية والانتمان الزراعي 
الهيئة المصرية العامة للمساحة 
الهيئة العامة للتنمية الصناعية 
هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء 
الهيئة القومية لسكك حديد مصر 
هيئة النقل العام بالقاهرة 
الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية 
جهاز تنمية التجارة الداخلية 
الهيئة العامة لشئون المعارض والأسواق الدولية 
الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان 


صندوق تمويل المساكن التي تقيمها وزارة التعمير 
والمجتمعات العمرانية الجديدة 


الهيئة العامة للتأمين الصحي 

المؤسسة العلاجية لمحافظة القاهرة 

المؤسسة العلاجية لمحافظة الإسكندرية 

المؤسسة العلاجية لمحافظة القليوبية 
الجملة 


الإجمالي العام 


ل رن 


ين 


718 


ه5444 


558١ 
"1: 


ارلا" 1.1 


1 
و 


لل طر سن 


؟رلرة:هة 


موازنة 
5 
0 


كلا غ١1"‏ 


١0 
ةم‎ 


ا 


ان 
5 
*ى. 


ا ري 


١.ةهال4‎ "5 


مشروع موازنة 
ف ار 


لايش 


١85415 


ثرفاية؟ 


4:ج" 


المصدر : البيان الإحصائي للهيئات الاقتصادية عن مشروع الموازنة للعام المالي ٠١١١/٠٠١5‏ -مايو ٠٠٠١5‏ -ص )١8(‏ 


الجهات التى تتلقى الد 


5 


ملحق رقم (8) 


وكيفية توزيعه خلال الفترة من عا 


1) الهيئة المصرية العامة للبترول 


١ / 


ثيثء" 3 عا 


"٠ 


5010 


20-6 الدعم علي المنتجات البترولية من حيث ( الوزن / الكميات / التكاليف / إيراد البيع 
/الدغم )4 ( اسغاز كل صتنف )+ (:مصروفات:التشبغيل ت الشنحن والنقل. و التعبئة و 
التوزيع ) . 

17- غاز طبيعي -بوتاجاز- بنزين ١‏ - بنزين ٠8‏ - بنزين 17 - بنزين 15 - 
كيروسين - سولار - مازوت . 

2 وزارة الصحة ( المجالس الطبية المتخصصة ) والعلاج علي نفقة الدولة . 

3) الهيئة العامة للمستشفيات و المعاهد التعليمية ( علاج المرضى - العلاج الاقتصادي ) . 

4) وزارة التربية والتعليم ( دعم الكتب المدرسية والمصاريف الدراسية ) . 

5) وزارة الكهرباء والطاقة : دعم إستهلاك الكهرباء + ... إلخ . 

6) الهيئة العامة لمرفق مياه القاهرة الكبرى : دعم استهلاك المياه + ... إلخ 

67 وزارة الإسكان : الإسكان المدعم لمحدودي الدخل / الأراضي / مشروع أبني بيتك. 

8) صندوق تمويل المساكن التي تقيمها وزارة التعمير و المجتمعات الجديدة 

9 الهيئة العامة للتأمين الصحي 

2)0 هيئة النقل العام بالقاهرة 

1 صندوق العاملين بالقطاع الحكومي 

12 الهيكة العامة للتنمية السصناعية 
- صندوق دعم و إنشاء و ترفيق المناطق الصناعية ( دعم المناطق الصناعية ) . 
دم" الفيقة العافة التغار تياك اناو الكسكات.: 

3) وزارة التضامن الاجتماعي ( وزارة التموين ) 
- الهيئة العامة للسلع التموينية ( )7١0٠١/5٠0٠٠١‏ 

« الدعم علي السلع الأساسية و الإضافية من حيث ( الكميات / التكاليف / إيرادات 
المبيعات / الدعم ) » ( أسعار كل صنف ) ء (مصروفات التشغيل - الشحن و النقل 
و التعبئة والتوزيع ) . 
« السلع الأساسية ٠‏ 
(1) دعم الخبز " رغيف العيش " ؛ ( القمح المستورد - القمح المحلي - الذرة 
الشامية ) 
(2) دعم السكر / الزيت التمويني 
(3) دعم السلع الإضافية : السكر الإضافي / الزيت الحر / الأرز / الشاي / 
المكرونة 


لا 


(4) 


ه تطور دعم الخبز وكيفية حسابه ( بالقرش ) من عام 7٠١١/5٠٠١‏ حتي 501١/50٠١‏ 
ملحق رقم (3) 
تطور الإنتاج المحلى للمنتجات البترولية موزعة على المناطق خلال السنوات من عام ٠٠١4/٠٠١1‏ حتى؟ ٠١1١/5١0١‏ 


' الوحدة/ ألف طن " 


م ل شا 


بوربان/ بوتاجاز 


١8 


١ 


زيوت (معدنى/متعادل |طبى) 


8 


المصدر: التقرير السنوى للهيئة المصرية العامة للبترول للعام المالى ٠٠١4/٠٠١1‏ ص 5" » وعام 60ص ”٠‏ » وعام 65848 ص ا“ 


«تشمل المناطق ( القاهرة - طنطا / الإسكندرية / السويس / أسيوط ) 


ملحق رقم )٠١(‏ 
تطور دعم المنتجات البترولية والغازات الطبيعية 


3 بالمليار جنيه 0 


ا م *اره - 

ل ؟ر١١‏ 0 
ع *ار١١‏ 9 
ا ار5١‏ 0 
ل /ار1؟ 9/00 
لي ل 4ر1" 50011 
ممت" 0210 9/6 


كك" لر”ة ٠ر96‏ 


لضا “رالا 00 
لي كن /ار؟اه 0( 
ل 023.0 نتن 
لي لم اراءة 0/0 
ا ل 5ر4١١‏ 0/0 


المصدر: التقرير السنوى للهيئة المصرية العامة للبترول لعام ٠١١١/50٠١‏ ص ”٠‏ , وعام ٠١١5/50١١‏ ص ٠ "١‏ 


طحق ركو )1١‏ 


استهلاك المنتجات البترولية خلال الأعوام المالية من عام ٠٠١1/٠٠١5‏ حتى عام ١١5801؟/7١١٠5‏ 


بوتاجاز 
بنزين 
كيروسين 
ترباين 
سولار/ديزل 
مازوت 


أسفلت 


دلار” 


كرام 


لااره 


ادر. 


١ءرآا‎ 


#اكار/ 


٠رال#‎ 


٠ءرالك‎ 


ورم 


ولر” 


#كاره 


عوره. 


ا١ارا؟‎ 


#الار/ 


٠رالو‎ 


لالارء 


( الوحدة / ألف طن مترى ) 


ط"'ارة 


يضرك 


#اره 


كقره. 


١١ركود‎ 


4ارة 


٠رال#‎ 


20 


در 


اكثرة 


١؟رلو‎ 


كرة 


الرء 


لالارء 


''رة 


ا١ارا/‎ 


هدرة 


ولارة 


داره 


واره 


كور. 


١؟رئه‎ 


مقرم 


4آره 


لااره 


)١ةركرز‎ 


#*ارة 


/لاكره 


ايره 


لادر. 


١ /الار؟‎ 


40 


4كر. 


لكثر. 


)١ر1(‎ 


١١را‎ 


زيوت وكيماويات 


اجمالى الاستهلاك 


المصدر: التقرير السنوى - الهيئة المصرية العامة للبترول لعام ص"” » لعام ص"” 43 4 عام/ 60٠٠‏ ص”” » لعام 80٠‏ ص 7" 2 


"ره 


كرما" 


د 


لرة؟ 


ارلا 


ثمرلا 


*ؤور- 


”١ره:4‎ 


لاره 


٠ركال‎ 
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تطور الناتج القومي الاجمالي في مصرخلال الفترة من عام ١540/١919‏ حتى عام ١91/7‏ 


الناتج القومي الاجمالي 0 الزيادة السنوية 
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المصدر: المجلة الاقتصادية» البنك المركزيء المجلد رقم (؟ ؟).: العدد الاول» ؟15/85١,‏ من ص 7١‏ الى ص١‏ ؛. 


ملحق رقم ( )٠١‏ 
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( ) فى يوليو لسنة ٠١١4‏ 


بالزيادة السنوية لأسعار شرائح الكهرباء 


من ٠٠١ - 5١‏ كيلووات 
"٠.١٠ - ١‏ كيلووات 

١‏ 5.60" كيلووات 

5١‏ - 680.6 كيلووات 

٠١٠١١٠١ - ١‏ كيلووات 
أكدر فق ١١.6‏ 


المصدر : جريدة المصرى اليوم - السنة الحادية عشر - العدد 585" - الاثنين 7١١4/17/5١‏ - الصفحة الأولى٠‏ 


*قرار مجلس الوزراء بزيادة أسعار بيع الطاقة الكهربائية تدريجيا لمدة ه سنوات اعتبارا من أول يوليو؛ ٠١١‏ حتى أول يوليو ٠١١7‏ .كما نص القرارعلى زيادة الأسعار تدريجيا للمحال 
التجارية لشرائحها المختلفة 


ملحق رقم ١١(‏ ) 
الموقف الاقتصادى العربى عام ٠١١”‏ 
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الذاتية وقائمةمؤلفات / عبد الخالق فاروق 
- ولد فى القاهرة فى ١؟‏ يناير عام ١9651‏ . 
- حصل على بكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة - عام ١919‏ . 
- حصل على ليسانس الحقوق - جامعة القاهرة - عام ١995١‏ . 
- حصل على دبلوم فى القانون العام - كلية الحقوق - جامعة القاهرة - ١991‏ . 
-حصل على دبلوم فى إدارة الجهاز الحكومى القومى من معهد الإدارة العامة باليابان ١9/85‏ . 


- عمل باحثاً اقتصادياً بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام. ٠٠١5-1١97‏ فترات متقطعة . 


- وعمل باحثآ اقتصادياً بمكتب رئيس الوزراء المصرى.( د. فؤاد محيى الدين ) عام ؟/95١.‏ 


- وعمل باحثاً اقتصادياً بالهيئة المصرية للرقابة على التأمين التابعة لوزارة الاقتصاد.عامى ١9/8‏ و ١5984‏ 
- وعمل خبيراً اقتصادياً بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة. 


- يعمل الآن كاتبا صحفياً وخبيراً فى الشئون الاقتصادية والاستراتيجية » ورئيسا لمركز النيل للدراسات الاقتصادية 


والاستراتيجية . 

- يعمل خبيرا فى شئون الموازنات العامة الحكومية فى المنتديات الدولية. 

- حاصل على جائزة الدولة التشجيعية فى العلوم الاقتصادية والقانونية عام 7٠١‏ عن كتابه " النفط والأموال العربية 
فى الخارج ' . 

- وحائز على جائزة الدولة التشجيعية فى العلوم الاقتصادية والقانونية لعام 7٠١1١‏ » عن كتابه ' كم ينفق المصريون 


على التعليم ' . 


- وحاصل على جائزة أفضل كتاب اقتصادى لعام ٠٠١"‏ من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا عن كتاب " النفط 


والأموال العربية فى الخارج " . 

- عضو المجلس القومى للأجور عام 7١١١‏ . 

- عضو المجلس القومى لحقوق الانسان فى مصر عام 7١١١‏ . 

- مستشارا لوزير القوى العاملة والهجرة 7١1١5‏ . 

- عضو المجلس الأعلى للثقافة ( لجنة علوم الإدارة ) دورة عام 0515٠؟8-5١١53‏ . 


٠ ؤلفاته‎ 


١‏ - اتجاهات الصحافة فى إسرائيل أثناء غزو لبنان (مع آخرين) صادر عن مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية 


١984 بالأهرام‎ 

؟ - " مصر وعصر المعلومات " - طبعة أولى - صادر عن الدار العربية للنشر والتوزيع ١99١‏ . 
” - " اختراق الأمن الوطنى المصرى " . صادر عن مركز الحضارة العربية ١995‏ . 

4 - ' أوهام السلام ' - طبعة أولى - صادر عن مركز الحضارة العربية ١9594‏ . 

ه - " التطرف الدينى ومستقبل التغيير فى مصر " . صادر عن مركز الحضارة العربية ١595‏ . 


5 - " النقابات والتطور الدستورى فى مصر ١915 - ١57‏ " ء صادر عن مركز المساعدة القانونية لحقوق الانسان 


و١‏ 
-" أزمة الانتماء فى مصر " (مع آخر) صادر عن مركز الحضارة العربية ١994‏ . 

6 - ' أزمة النشر والتعبير فى مصر " . صادر عن مكتبة دار الكلمة 7٠٠١‏ . 

4 - ' أوهام السلام " - طبعة ثانية مزيدة ومنقحة - صادر عن مكتبة دار الكلمة 7٠٠١‏ . 

. 7٠٠٠١ -"مصر وعصر المعلومات " - طبعة ثانية مزيدة ومنقحة - صادر عن مكتبة دار الكلمة‎ ٠ 
. 7٠١ صادر عن جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان‎ " ١584 -"أبو زعبل‎ ١ 


١‏ - " اقتصاديات الوقت الضائع وأزمة الإدارة الحكومية فى مصر " صادر عن مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية 


. 7٠٠١١ بالأهرام‎ 


. 57٠١١ الموازنة العامة للدولة .. وحقوق الإنسان " صادر عن جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان‎ " ١ 
. 7٠١١ النفط والأموال العربية فى الخارج " - صادر عن دار المحروسة‎ " - ١ ؛‎ 
. 5٠١5 اقتصاديات الإدارة الحكومية " صادر عن مكتبة دار الكلمة‎ " - ٠5 


56 - "الاقتصاد المصرى .. من عهد التخطيط إلى عصر الامتيازات والخصخصة " صادر عن دار المحروسة ٠٠١5‏ 


- " البطالة .. بين الحلول الجزئية والمخاطر المحتملة " صادر عن دار المحروسة 14 .٠7٠١‏ 
- " المقاومة العراقية ومستقبل النظام الدولى ' صادر عن دار سطور ١ ٠٠١54‏ 
49 - مشروع للإصلاح السياسى والدستورى فى مصر" صادر عن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان » 5 . 


. 5٠١98 هموم مثقف فى وطن مرتبك ' صادر عن دار يافا للدراسات‎ " -٠ 


. 7٠١8 » 'الغاز الطبيعى ومستقبل العمل العربى المشترك" صادر عن دولة الإمارات العربية المتحدة » مركز زايد‎ -0١ 


؟"- ' عشرون كتابا فى كتاب " صادر عن دار التعاون ٠٠٠١٠‏ 


*"- " اقتصاد المعرفة العربى .. مشكلاته ووافق تطوره " » صادر عن دولة الإمارات العربية المتحدة » مركز زايد » 


م3 . 

4 ؟ -" الفساد فى مصر .. دراسة اقتصادية تحليلية ' » دار العربى للنشر والتوزيع » 7٠١8‏ . 
- " احتلال العراق ومستقبل الطاقة والنفط ' . دار العربى للنشر والتوزيع » 7٠٠١8‏ . 

5- " انتهاك الحقوق الثقافية فى مصر ' ٠‏ صادر عن مركز يافا للدراسات عام 7٠١5‏ . 

0"- " مشكلات صناعة وترويج الكتاب فى مصر ' . صادر عن مركز يافا للدراسات عام 7٠١1‏ . 
7- " عريضة اتهام ضد الرئيس " . صادر عن مركز يافا للدراسات عام 7٠١48‏ . 

64- كم ينفق المصريون على التعليم " » صادر عن دار العين » 5٠٠١/8‏ . 


-٠‏ " جذور الفساد الإدارى فى مصر .. بيئة العمل وسياسات الأجور والمرتبات فى الفترة 78٠05-١955‏ " صادر 


عن دار الشروق 5٠١9‏ . 


-"١‏ كيف نكتشف مواهب أطفالنا فى نظامنا التعليمى .. نحو استراتيجية قومية لإدارة الوقت الصيفى فى النظام 
التعليمى المصرى ٠‏ القاهرة » دار العين » 5٠١١٠١‏ . 


؟"- اقتصاديات الفساد فى مصر .. كيف جرى إفساد مصر والمصريين #/ا ة "”.١.-١‏ " » القاهرة » دار الشروق 


الدولية » 5١1١‏ 
*"- الأسس الدستورية والقانونية لمحاكمة مبارك ' ٠‏ القاهرة » المركز العربى الدولى للإعلام » ٠١١١‏ 


4؛"- اقتصاديات الأجور والمرتبات فى مصر .. كيف نبنى نظاما عادلا ومتوازنا للأجور ' ٠‏ القاهرة 
الدولية . 5٠١1١١‏ 


ه"- اقتصاديات الحج والعمرة .. كم ينفق المصريون على الحج والعمرة » صادر عن مركز النيل للدراسات الاقتصادية 
والاستراتيجية بالقاهرة . ٠٠١1١١‏ 
5*- عريضة إتهام ضد الرئيس . طبعة ثانية مزيدة ومنقحة . صادر عن مركز النيل للدراسات الاقتصادية 


والاستراتيجية بالقاهرة ؟“١٠”‏ . 


"- كيف نعيد بناء جهاز الأمن فى مصر ( مع أخرين ) » صادر عن مركز النيل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية 


. 7١١١ . بالقاهرة‎ 


7" ' القوانين الاقتصادية المفسدة ' - مع أخرين - صادر عن مركز النيل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية » 


. 7١١9 » القاهرة‎ 


4 الدلالات السياسية للانتخابات التشريعية فى مصر " - مع أخرين - صادر عن مركز النيل للدراسات الاقتصادية 


والاستراتيجية » القاهرة » ”5 . 
٠‏ - كيف نعيد بناء مصر " صادر عن مكتبة الشروق الدولية » 57١١5١‏ . 


-١‏ الصحة ومستقبل الفقراء فى مصر .. كم ينفق المصريون على الرعاية الطبية" صادر عن مكتبة الشروق الدولية 
ا" 


. 7١١ » مأزق الاقتصاد المصرى .. وكيفية الخروج منها ' صادر عن دار الثقافة الجديدة‎ -4 ١ 


"4 - ' أكذوبة الدعم " ورقة سياسات عامة » صادرة عن مركز النيل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ٠‏ القاهرة » 


"5.1 * 


4- ' القضاء المصرى وأزمة حرية الصحافة حقوق الإنسان " صادر عن مركز دال للبحوث والتوثيق ٠‏ القاهرة 
”5 . 


ه- - نشأة وتطور الأمبراطورية الاقتصادية لتنظيم الأخوان المسلمين . الجزء الأول » القاهرة » الهيئة المصرية 
العامة للكتاب » 5١١5‏ . 


5- ' اختيارات صعبة .. سيرة ذاتية وموضوعية ( ثلاثة أجزاء ( : 
- مال الحكومة السايب .. محاولة لتقدير قيمة الأصول الحكومية . 


- إعادة بناء منظومة الدعم فى مصر .. رؤية إستراتيجية جديدة . 


4- الثروات والقدرات المهدرة فى الاقتصاد المصرى .. كم أنفق المصريون على المنتجعات السكنية والسياحية . 


5٠‏ - من يملك مصر ؟ 


هذا علاوة على مئات المقالات الصحفية المنشورة فى الصحف المصرية والعربية البارزة » والدراسات الأكاديمية 
والتحليلية المنشورة فى أهم الدوريات العلمية . 


